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 من بعد الشكر والحمد لله عز وجل

 
 القلب الصافي والقلب الحنون امي الغالية   لصاحبةهذا العمل هدي أ

 لى بناتي فرح وتالين حفظهما الله إ 
 الى سندي في الحياة وشريك دربي زوجي ادامه الله لي سندا وعونا 

 الى ابي الأول والى ابي الثاني ادامهما الله لي 
 اهديه الى كل عائلتي وعائلة زوجي 

 الى كل من ساعدني من قريب او من بعيد ولو بكلمة طيبة
 

    سمية 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 

   
 
 

 

 وعرف ان  كلمة شكر
 

 نشكر الله سبحانه وتعالى، ابتداءً،
 توجّه بالشّكر الجزيل أاعترافا بالفضل والجميل و 

 فاضلالي إلى أستاذوعميق التقدير 
 "حاتم مولودد. "

فيه بالنصائح  نيلى هذا العمل وزودع أشرف ذيال
العلم وطلّابه،  نفع الله به إلى أن تمّ واكتمل. والإرشادات،

 كلّ خير. الله عنيّ  وجزاه 
الموقرة أعضاء لجنة المناقشة شكر أكما لا يفوتني أن 

داتهم اناقشة وإثراء الموضوع بانتقحضور الم لقبولهم
 مة.وملاحظاتهم القيّ 

 تيليوين سمية 
 

 
                   



 مقدمة...... مسؤولية البنك عن الاخلال بالالتزام بالسرية المصرفية في ظل أحكام القانون 09-23
 

6 
 

 مقدمة:
 العمل المصرفي أحد الأنشطة التي تمارسها البنوك بقصد تحقيق الربح، لذا يعتبر

ما تم بفراد، وتقوم بمنح قروض بفوائد، ملتزمة في كل ذلك لافهذه الأخيرة تتلقى ودائع من ا
  لقانونية.اقيام مسؤوليتها  ىوبين عملائها، ويؤدي الإخلال بالتزاماتها إلتفاق عليه بينها الا

 لتي تقوم بها البنوك بقصد مساعدةتعد الخدمات المصرفية من أهم العمليات ا
ة على أسرار العميل بمناسبة ممارس طلاعلاباعملائها في نشاطهم المالي. مما يسمح لها 

على  لتزام يقعإمهامها وصلاحياتها، والتي لا يجوز قانونا إطلاع الغير عليها، وهو مضمون 
دائعه عاتق البنك بعدم افشاء أسراره المالية التي تتعلق عادة بحساب العميل وممتلكاته وو 

وك للثقة المطلقة بين البن من الاسرار البنكية. وذلك تحقيقا عتبارهاابوحتى معاملاته 
 وعملائها.

المحلي  قتصادالاالدول الى جلب استثمارات أجنبية بغية تطوير وتنمية  تسعى
ولمواكبة التطور السريع في المجال الاقتصادي، وكذا الحفاظ على رؤوس الأموال من 

اس تخاذ الدول نظام مصرفي محصن وعلى هذا الأسإ التهريب. ولتجسيد هذه الأهداف يجب
 ظهر مبدأ السرية المصرفية. 

لتزام بالسر المصرفي، حيث كرس مبدأ السرية المصرفية في لإنظم المشرع الجزائري ا
يتعين على كل شخص "أنه:بنصه على  .(1) المتعلق بالبنوك 12-86من القانون  44المادة 

في حدى مؤسسات المنظومة المصرفية ويتصرف لحسابها او يتدخل إله صفة العامل في 
عملية من عمليات الرقابة. ان يكتم السر المهني زيادة على الواجبات المفروضة عليه 

 .(2) المتعلق بالنقد والقرض 10 -90من القانون رقم  169ثم أورده في المادة  قانونا".

                                                           
ر في الصاد، 34ض، ج ر عددبنظام البنوك والقر  ق، متعل9861اوت 12مؤرخ في 12-86من القانون رقم12المادة  - 1

 ملغى() .1989 أوت 20
 18 في ، الصادر16بالنقد والقرض، ج ر عدد ق، متعل1990أفريل  14مؤرخ في 01-90من القانون رقم 169المادة  - 2

 ملغى() .1990أفريل 
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، 117الباب الرابع تحت عنوان السر المهني في المادة  (3) في 11-03وبعدها في الأمر 
 منه تحت عنوان السر المهني.  133في المادة ( 4) 09-23وكذا في القانون رقم 
وتيرة لجوء  رتفاعلاالموضوع للبحث منها الموضوعية، نظرًا  ختياراتتعدد أسباب 

مسايرة التطور من أجل الأشخاص إلى التعامل مع البنوك وتعدد خدماتها وتطورها 
على خصوصية  عتداءلااأخطرها رتب عن ذلك من مخاطر، لعل ، وما يتالتكنولوجي

السرية مع مقتضيات  مءالعملاء بكشف أسرارهم المصرفية، مما يقتضي حماية تتلا
ات الشخصي بالمجال البنكي والعملي هتماملاا. إلى جانب أسباب ذاتية تتجسد في المصرفية

 ها،بالبنكية، والرغبة في التعمق في دراسة موضوع السرية المصرفية ومعرفة جزاء الإخلال 
 معارف ومعلومات جديدة حول الموضوع. كتسابلاعلى جوانبه  طلاعلااوكذا 

تبرز أهمية هذا الموضوع في كون مبدأ السرية المصرفية يعد مبدأ أساسي للعمل 
 مصرفي، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والخاصة. والدور المهم للسرية المصرفية التيال

 من أجل الإلمامو  الوطني. قتصادلااتساهم في جذب الرأس مال الأجنبي، وبالنتيجة دعم 
ة لتزام بالسرية المصرفيل امدى تحقيق التوازن بين عن بجوانب الموضوع، وجب البحث 

 للبنك؟والمسؤولية القانونية 
ا . من أجل تحليل مستقرائيالاعلى المنهج  عتمدتا من أجل الإجابة على الإشكالية 

تضمنته النصوص القانونية المتعلقة بالسرية المصرفية. من خلال البحث في مضمون 
صادر وملمام بالمفاهيم المتعلقة بالسر المصرفي لإالسرية المصرفية والذي يقتضي تحديده، ا

ردة عليه الوا ستثناءاتالاو لتزام لإوالتطرق الى نطاق ا .المصرفية وأهدافها لتزام بالسريةلإا
ي لكن بالرغم مما يحيط بالسرية المصرفية من ضمانات قانونية تتجسد ف)الفصل الأول(، 

ة التجريم في عترافه بمبدأ إزالإ ، إلا أن المشرع رغم للبنك ير المسؤولية المدنية والتأديبيةتقر 
جزائية بحماية جزائية بنصه على المسؤولية ال السرية المصرفية إلا أنه أحاطالأعمال، مجال 

 )الفصل الثاني(.

                                                           
 أوت 27 ، الصادر في52بالنقد والقرض، ج ر عدد ق، متعل2003أوت  62مؤرخ في 11-03من الامر رقم117المادة  - 3

 ملغى() .2003
، 43القانون النقدي والمصرفي، ج ر عدد ن، متضم2023يونيو 21مؤرخ في  90-23من القانون رقم 133المادة  - 4

 .2023جوان  27 الصادر في
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 الفصل الأول
 السرية المصرفي مضمون 

خاصة  معلومات سريةعلى طلاع لإا، طبيعتها بسبب الكثير من المهنتتطلب ممارسة 
، ويتجسد سرارالأفشاء إلتزام بعدم لإا ، منهالتزاماتإلذلك أحاطها القانون بعدة  العملاء والزبائن،ب

 وأحدساسية عتبر السر المصرفي من القواعد الأي. وبالتالي علاقة البنوك بعملائها لتزام فيلإهذا ا
 المصارف.هم المبادئ لعمل أ 

تنبع القوة الإلزامية بحفظ السر المصرفي الملقى على عاتق البنوك والمؤسسات المالية من 
الحماية القانونية التي يقررها المشرع بموجب النصوص القانونية. وبدونها يصبح هذا الإلتزام لا 

على  والحفاظفراد ما يؤثر سلبا على مصالح الأ مضمون، وذلكمن كل  له وخاليقيمة 
وكذا مصالح البنك كون السرية المصرفية تشجع الناس على التعامل مع البنوك  م،خصوصياته

 الوطني. الاقتصاد، الأمر الذي يعود بالفائدة على المجتمع وعلى الأموال رؤوس وجذب

ن واجب السرية المصرفية مبدأ قانوني لا نزاع عليه في التشريع حيث في الأصل أ 
القانونية  الاستثناءاتالجزائري والخروج عليه جريمة يعاقب عليها القانون، إلا انه أجاز على سبيل 

وذلك حماية  ،على معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية الاطلاعالخروج عن هذه السرية وإتاحة 
)المبحث راسة السر المصرفي لابد من تحديد مفهوم السرية المصرفية العامة. ولدللمصلحة 

 )المبحث الثاني(. حكام القانونية للسرية المصرفيةالأ التطرق إلى ثم الأول(،

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

9 
 

 المبحث الأول

 مفهوم السرية المصرفية
 ،الوطني والدولي ولأفراد المجتمع قتصادلالهامة وضرورية  مكانة المصرفي النشاطيحتل 

ة ، لأنه يبعث الثقالنشاطهم الركائز التي يقوم عليها هذا أ  من والكتمانالسر  مبدأ ويمثل
سرار ذمتهم أال على سرية أعمالهم المصرفية، و للعملاء ولأصحاب رؤوس الأمو  طمئنانلاوا

خصية للعميل وحقه في حفظ الحرية الشالخصوصية و على  عتداءا فإفشاء السر فيه  ،المالية
التي  مصادروالالأول(  المطلب) المقصود بالسرية المصرفيةفي  يستدعي البحثمما . سرارهأ

 الثاني(. المطلب) قوتها الإلزامية من أجل تحقيق أهدافهاالسرية المصرفية  تستمد

 المطلب الأول

 المقصود بالسرية المصرفية

 ،البنكعلى عاتق  والواقعةالمفروضة  لتزاماتلاالتزام من بين إتعتبر السرية المصرفية 
فرضته معظم فشائها. بحيث إة لعملائها، وعدم القضايا المالية والشخصيوالتي تتمثل في حفظ 

ق ن نتطر أالمصرفية لابد دلوله. ولتبيان المقصود بالسرية التشريعات على البنوك دون توضيح م
  الثاني(.)الفرع القانونية  وطبيعتها فرع الأول(،)اللى تعريف السرية المصرفية إ

 الفرع الأول

 تعريف السرية المصرفية

 ،صطلاحيةلاوااللغوية الناحية ، التطرق له من تعريف السرية المصرفيةتتطلب الإحاطة ب
 التعريف القانوني لها. إلى جانب

 التعريف اللغوي للسرية المصرفية  -أولا

 من تعريفالسرية المصرفية مركب من كلمتين. السر والمصرف ولابد مصطلح يعتبر 

 كلاهما: 
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لى غيره إو يسر به أرار وهو ما يكتمه المرء في نفسه سأ: هو ما يكتم وجمعه السر لغة-أ
وهو خلاف الإعلان والجهر  .(1) وهو كل خبر يقتصر العلم به على عدد محدود من الأشخاص

. ...''واخفىنه يعلم السر إبالقول ف وان تجهر'' وقد ورد السر في القران الكريم في قوله تعالى: 
 (3) ."زواجهألى بعض إي ر النب  س  أقوله تعالى: "وإذ لوأيضا (2)

أخوذة من الصرف بمعنى بيع أصل كلمة مصرف في اللغة العربية مالمصرف لغة: -ب
 (4) .الصرفمكان ويقصد به المكان الذي تتم فيه  سمإالنقد بالنقد وهو 

العام يتمتع بالاستقلال المالي  القانون  نه شخص معنوي منأالمصرف بعرف البعض 
ساباته وفقا للقواعد التجارية ويعتبر تاجرا في علاقته مع الغير، ويجري عملياته وينظم ح

 (5) .والمصرفيالمصرفية والعرف التجاري و 

 للسرية المصرفية صطلاحيلااثانيا: التعريف 

لتزام بالسرية الواقع على عاتق المصرف في لإا بأنها '' واجبالسرية المصرفية  تعرف
ويعرف  (6) .مع هذا المصرفعمال أ الأشخاص الذين لهم علاقة  هنشاطه والذي يستفيد منممارسة 

عمال المصرفية لأليه، ويزاول اإالبنك وكل شخص منسوب  لتزاما''نه أالسر المصرفي أيضا ب
لا إلى علمه بمناسبة ممارسته لمهنته إمر واجب الكتمان وصل أفشاء أي إبصفة أساسية بعدم 

 (7) .''لشخص له صفة معينة

                                                           
 ،03العدد ،02المجلد المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،رتباط السرية المصرفية بالتحويل المصرفي"، إحبيبة قدة،"  - 1

 .103ص ،2018ديسمبر
 .07ن الكريم: سورة طه، الآية آالقر  - 2
 .03 الآيةن الكريم: سورة التحريم، آالقر  - 3
 157ص ،2010، جويلية 02، العدد مجلة القانون نيو جيلالي،" الحماية الجنائية للسرية المصرفية"، ما- 4
، 2004، لبنان- ، بيروتمنشورات الحلبي الأولى، الأموال، الطبعة وتبييضالمد والجزر بين السرية المصرفية هيام الجرد،  - 5

 17ص
 .35، صنفسهمرجع  ،هيام الجرد  - 6
كلية الدراسات ماجيستير، النيل شهادة لمذكرة ثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسيل الأموال، أسعود ذياب العتيبي،  - 7

 .15ص ،2008ة، ناصيف العربية للعلوم الأمني العليا، جامعة



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

11 
 

 ثالثا: التعريف القانوني للسرية المصرفية

 السرية المصرفية في المعاملات المصرفية كغيره من أالمشرع الجزائري مبد عتمدإ 
مختلف و الأجنبية. ويظهر هذا جليا من خلال تبنيه لها ضمن أالتشريعات الأخرى سواء العربية 

 .(1) القوانين المتعاقبة المتعلقة بتنظيم المجال المصرفي.

 القانون رقممن  44السرية المصرفية في نص المادة  أنص المشرع الجزائري على مبد
    لمتعلق بالنقد والقرضا 10-90حكام القانون رقم أفي  والقرض، ثمالمتعلق بالبنوك  86-12

مم في المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمت11 -03مر حكام الأأمنه، ثم في  158في المادة 
لقانون حكام األى حد اليوم وهذا من خلال إمبدأ ، وبقي المشرع الجزائري متمسكا بهذا ال117مادته 

ي في تحت عنوان السر المهن 133النقدي والمصرفي في مادته  لمتضمن القانون ا 09 -23رقم 
ون نما حدد الأشخاص الملزمإو  .السرية المصرفية يعرفن هذا النص لم أغير  الفصل الرابع منه.

 ن يحتج به عليها.أ، وكذا الهيئات التي لا يمكن بها

، من حيث النقدي والمصرفي انون قالمن  133السر المهني المنصوص عليه في المادة  إن
 ، الذي301حكام قانون العقوبات الجزائري في المادة أالمنصوص عليه ضمن هو نفسه المفهوم، 

لسر لحق السر المصرفي باأن المشرع أسرار. أي فشاء الأإعتداء على الحياة الخاصة و لإبايتعلق 
 ،فقطالمجال المصرفي  ينحصر فين السر المهني المرتبط بمبدأ السرية المصرفية أالمهني. غير 

 وهو ما يطلق عليه بالسر المصرفي. 

 لفرع الثانيا

 الطبيعة القانونية للسرية المصرفية

و من حيث قوتها الإلزامية، أواسعة سواء من حيث موضوعها  المصرفي ن فكرة السرإ
 البحث عن الطبيعة القانونية والقضاءفلما حاول الفقه  ليه.إوذلك حسب الأساس الذي تستند 

                                                           
المتعلق بالنقد والقرض 11-03 مر رقملأمن ا   117وفقا لنص المادة    الضوابط القانونية للسرية المصرفية'' ،ختير فريدة - 1

، 2د، العد3دبلعباس، المجلكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي  ،مجلة القانون و العلوم السياسية، ''المعدل والمتمم
 .217ص  ،2017
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المهنة تردد بين نظرية السر البنكي المطلق )أولا(، ونظرية  سرارأعلى لتزام البنوك بالمحافظة لإ
 منهما)ثالثا(.الجزائري السر البنكي النسبي )ثانيا(، ونحدد موقف المشرع 

 نظرية السر البنكي المطلق: -أولا

في حالات معينة إلا  المصرفيةمستحيل رفع السرية ال مننه أيرى أنصار هذه النظرية 
ولا العام، النظام لأنه مرتبط ب مطلقايعتبر ن السر البنكي أومفاد هذه النظرية . (1) محددة قانونا

ذ لا إ، حترامهإهو الذي يحدد القواعد التي تضمن ن المشرع أعتبار ا على ، ستثناءإعليه أي  أيطر 
 تفاقاتإي مرة، ولا يمكن لأآحكام قانونية أباحة في مواجهة لإسباب اأكسبب من يجوز التمسك به 

 .أسمى ن إذا كان يهدف لتحقيق مصالحستثناء القانو إلتزام بلإن تؤثر في هذا اأ عتباراتإ  ولا لأية
(2.) 

 عتمدت هذه النظرية عدة حجج أهمها:إ د ولق

قة ثلى إؤدي تهم العوامل التي أ من بين  ،سرار العملاءأفشاء إلتزام المصرف بعدم إن أ -
سرارهم أو  ن أموالهمأيداع أموالهم لديه وهم على ثقة بإ تحفز العملاء فيها نف، لأالعملاء بالمصر 

 لتزاما مطلقا.  إمحفوظة فيلتزم البنك بالسر المصرفي 

المصلحة  تعارضبسبب نهيار لإمن ا يةلتزام بالسر الإالسر المصرفي المطلق يحمي  أن -
 المصلحة الخاصة.مع العامة 

أو قيد بالسرية دون أي الدفع باللجوء إلى للمصرف في كل الظروف لتزام المطلق لإاأن  -
 (.3)لتزام تحت أي ظرف لإفموظف المصرف لا يمكنه التحلل من ا شرط،

 

 

 

                                                           
العلوم كلية الحقوق و  تخصص مسؤولية المهنيين، على السر المهني، مذكرة ماجيستيرتزام البنك بالمحافظة إالحاسي مريم،  - 1

 . 43ص ،2012-2011السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان،
2- LAMBERT Pierre, Secret Professionnel, Brulant, Bruxelles, 2005, P35.  

 .44، صالسابق المرجع ،الحاسي مريم - 3
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 لى ترتيب نتائج منها:إخذ بنظرية السر البنكي المطلق يؤدي الأ

لى ن موضوع السرية لا يقتصر فقط عأ مفاده: المصرفيتساع المدى الموضوعي للسر إ -01
ات المعلومكتمان تلك المعلومات التي يودعها العميل بنفسه لدى البنك، بل يشمل على كتمان كل 

 و لا. أبغض النظر إذا كان العميل قد طلب من البنك كتمانه لى البنك، إالتي تصل 

تساع دائرة الأشخاص الملتزمين بكتمان إ يقصد بهتساع المدى الشخصي للسر البنكي: إ-02
لع لتشمل بذللك مديري ومسيري البنوك، ومساعديهم، والموظفين، وكل من اط ،عملاء البنك سرارأ

 ..الخ.الماليين، أعوان الجمارك .على المعلومات البنكية بحكم مهنته كالمستشارين القانونيين، و 

 نتهاءإلتزامه حتى بعد إتقيد البنك ب متدادإ بهيقصد  :البنكي النطاق الزماني للسر تساع إ-03
و انتهاء ألتزام بحجة فسخ العقد لإمن هذا االعلاقة التي تربطه بعميله، وبالتالي لا يتحلل البنك 

 (1) العلاقة

 ن السرنتقادات. لألإنها لم تسلم من األا إالحجج المقدمة من أنصار النظرية بالرغم من 
 أخرى دواعي المصلحة العامة تارة و البنكي قابل للاستثناء الذي توجبه دواعي التطبيق العملي تارة، 

لمصالح امن  العديد نها تهددأخذت بالمصلحة العامة، كما ألحة الخاصة و فقد تجاهلت المص ،.(2)
 بدأت لهذاالواقع. ت تحت ستار السرية ولا تتماشى مع مقتضيات التطور ولا تستجيب لمشكلا

ا ،.(3) المبدأعلى هذا نوعا ما  بالتخلي المطلقة،السرية  أبعض الدول التي تبنت مبد أصبحت  لم 
ضيقت هذه  كغسيل الأموال، وبالتالي فقد، طاء لبعض الممارسات غير المشروعةالسرية تمثل غ

  بنوكها. وسمعةالدول من حدود تطبيقها حفاظا على شفافية 

 

 

 

                                                           
 .46ص، السابقالمرجع الحاسي مريم،  - 1
فشاء السر البنكي مذكرة ماجيستير في الحقوق، تخصص قانون خاص كلية إبوساحة نجاة، المسؤولية المدنية الناشئة عن  - 2

 .34سنة مناقشة، ص دون  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم القانونية والإدارية
 .46الحاسي مريم، مرجع سابق، ص - 3



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

14 
 

 نظرية السر البنكي النسبي: -ثانيا

 دفمفا و الخاصة.أليه المصلحة العامة إسرار كلما دعت فشاء الأإيجوز هذه النظرية حسب 
 لى رغبة المشرع في حماية المصالح الخاصةإيرجع  ن أساس حماية السر البنكيأهذه النظرية 

 .العام بطريقة غير مباشرة تمانئلإاوالذي يحقق في نفس الوقت حماية 

لمصالح الاقتصادية العليا ئتمان المتصل بالإلى حماية روابط الثقة واإالكتمان يهدف 
للمصلحة العامة  على البنك حماية   تفرضالنسبية التي أ مبدغلب التشريعات أ لهذا تبنت ، للبلاد
و السلطات التي أإدارة الجمارك  وأية كمصلحة الضرائب معلومات لبعض السلطات الإدار تقديم 

 .(1) السلطات مام هذهأحتجاج بالسرية لإستطيع االرقابة البنكية وغيرها. فبالتالي البنوك لا ت تمارس

 سبية على المعاملات البنكية ما يلي:نالسرية ال أهم نتائج تطبيق مبدأ من  

لكن بشرط  المصرفيةيجوز رفع السرية  حيث ،قانوني بنصجواز رفع السرية  -1
 لك.وجود نص صريح يقضي بذ

نه لصاحب المصلحة الذي هو أأي  ،العميلعدم الاحتجاج بالسر على  -2
لتزام تقرر لإهذا ا نتخصه، لأطلاع على جميع المعلومات التي لإالعميل الحق في ا

 مام الوكيل وهذا في حالة توكيلأحتجاج البنك بالسرية إيمكن لا  مصلحته. كمالحماية 
 .شؤونه التجاريةالعميل شخصا ما لإدارة 

بحيث شرعت هذه الأخيرة  المصرفية،النسبية الأكثر تماشيا في مجال السرية  أيعتبر مبد
عتداء إ  والذي يمثل، لتزاملإبنك بهذا اخلال الإ، لأنه هو المتضرر الأول في حال لمصلحة العميل

 ،بمصالحهوالبوح بها يمس  ،الخاصة به المعلوماتة حتفاظ بسريلإعلى مصلحته المشروعة في ا
عتبار إ نه يضحي بها على إحماية فبال أولىما تعارضت هذه المصلحة مع مصلحة في حال لا إ
  .(2) الكلن الفرد جزء من أ

 

                                                           
 .35نجاة، مرجع سابق، صبوساحة   - 1
 .37، صنفسه المرجع بوساحة نجاة، - 2
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 موقف المشرع الجزائري: -ثالثا

ن ، لأيتسم بالصعوبة طلاقلإواتحديد موقف المشرع الجزائري من نظريتي النسبية     
في  كما هو معمول به ،للبنوكالتشريع الجزائري لم يفرد قانونا بحد ذاته يخص به السر المهني 

تم النص على  المصرفيةحكام السرية أالسويسري، فقد نجد بعض تشريعات الدول كتشريع 
رفي. القانون النقدي والمص في واردةت، وبعض قواعدها الخاصة العقوبا ن حكامها العامة في قانو أ

 المتبنى في الدولة.قتصادي لإلى النهج اإريتين يرجع ا فتطبيق أي من النظإذ

 .(1) 1996دستور فيقتصاد السوق إشتراكي وتبنت نظام لإالجزائر عن النهج ا تخلت
و أ 1996التي طرأت عليه سواء في سنة  والقرضلى التعديلات التي مست قانون النقد إ وبالنظر

 .والمصرفيمسمى القانون النقدي بصبح يل 2023حتى في التعديل الأخير سنة و  ،2003في 

من القانون  133المادة من خلال نص التوفيق بين النظريتين، ي حاول المشرع الجزائر  
خذ ببعض نتائج السرية المطلقة وذلك من أن المشرع الجزائري بأيفهم منها التي  .(2)23/09

 خلال:

"...كل شخص مهما .قولهللبنوك. وذلك في  المصرفينطاق الشخصي للسر الع يوست -
في المنظومة شخاص الذين يحملون صفة العاملون لتي فصلت أكثر في الأا كانت صفته..."

 المصرفية.

ثناء أ المصرفيالبنك بالمحافظة على السر  يلزم موظفأالنطاق الزماني حيث  توسيع -
 من عبارة يستخلصما  وهذا العميل مع وأ ،البنك علاقتهم معنتهاء إبعد  وحتىأداء مهنتهم 
 .و شارك..."أ"...يشارك 

 قر بعضأحيث ، النسبي المصرفينتائج نظرية السر ببعض من جهة أخرى خذ المشرع أ
بعض الهيئات و مام الجهات القضائية أبه  الاحتجاجلسرية البنكية ومنع على مبدا ا ستثناءاتلاا

من القانون رقم  133/2 الوطني وهذا ما ورد في المادة ادقتصلاالمصلحة  تحقيقا الإدارية

                                                           
المصادق عليه في  الدستور،، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم   - 1

 . 1996ديسمبر سنة  08الصادر في  76، ج ر عدد1996نوفمبر  28استفتاء 
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون  133المادة  - 2



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

16 
 

تركها بل  المصرفي،فشاء السر إشددة لجريمة عدم تقرير عقوبات خاصة وم اوكذ .(1)23/09
قانون من  301فشاء السر المهني بشكل عام وذلك في نص المادةإتعاقب  للقواعد العامة، التي

 .(2) الجزائري  العقوبات

فشاؤه إ واعتبرلزم البنوك بواجب كتمان السر المصرفي، أن المشرع الجزائري أيمكن القول 
ستثنائية لإلتزام ينتفي في الحالات الإن هذا اأنه نص على أ لاإالقانون، جريمة يعاقب عليها 

البنكية المحمية طلاع على المعلومات لإالسلطات باو كما خول لبعض الهيئات  قانونا.المحددة 
 .(3) العامةبالسر المهني تحقيقا للمصلحة  عليهاحتجاج لإوعدم ا

 يالمطلب الثان

 هدافهاألتزام بالسرية المصرفية و ل مصادر ا

ن فيها ملما  وذلكحترامها، إ المصرفية، وضرورةكدت معظم التشريعات على أهمية السرية أ
ملزمة ن البنوك أأخرى. حيث المصارف من جهة  ومصالح جهة،لمجتمع من اتحقيق لمصلحة 

ن أوجب علينا  ،تزام بالسر المصرفيللإاولمعرفة مدى  المختلفة،على نشاطاتها  السرية بإضفاء
 حققهايلى المصالح والأهداف التي إثم  )الفرع الأول(،لى مصادر السرية المصرفية إتطرق ن

 )الفرع الثاني(.العمل بالسرية المصرفية 

 الفرع الأول

 لتزام بالسرية المصرفيةل مصادر ا

 نه جاء بقواعد عامةأ إلا، المصرفيةالمشرع الجزائري تنظيما مستقلا للسرية لم يخصص 
بالسر ، لذا سوف نتطرق للمصادر الخاصة لحماية السر المهني في عدة مواضيع وعدة قوانين

 بشكل خاص. والمصرفيالمهني بشكل عام، 

 : المصادر العامة للسرية المصرفية -أولا

                                                           
 .السابق ذكره، 09-23من القانون رقم 133/2المادة - 1
جوان 8، المؤرخ في 66/156مر رقم ويتمم الأ ، يعدل2006رديسمب 20، المؤرخ في 06/23مر رقم من الأ 301المادة  - 2

 .2006ديسمبر  24الصادر بتاريخ  84عدد  ر، ج ، المتضمن قانون العقوبات1966
 .52الحاسي، مرجع سابق، ص مريم  - 3
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   يتم التطرق لها بالترتيب حسب مبدأ تدرج القاعدة القانونية:

من  47 بالمادةحرية الشخصية الالجزائري حماية  ي الدستور  خص المؤسس الدستور:-أ
       .(1) "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه " أنه: التي تنص علىو  2020 دستور

نتهاك حرمة حياة إلا يجوز  " ه، بنصه:من 46المادة في  2016 دستورمن قبله و 
 .(2)المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون"

 رتباطا  إخيرة ترتبط بفكرة السرية والذمة المالية للشخص جزء من حياته الخاصة فهذه الأ
فشاء المعلومات المتعلقة إلتزام السرية وعدم إ. فاحترام الحياة الخاصة يضع على عاتق البنوك وثيقا  

 .(3) بعملائها

سرية المهنية، العامة لحماية الالقواعد  كرس فيه المشرع الجزائري : العقوبات قانون -ب
لى إعاقب بالحبس من شهر ي'' : ىعل .(4)قانون العقوبات الجزائري  من 301تنص المادة  حيث

دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع 5000دج الى 500وبغرامة من ستة أشهر
بها دلى أسرار أو المؤقتة على أالوظيفة الدائمة و أو المهنة أالأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع 

 . فشائها ويصرح لهم بذلك"إيوجب عليهم القانون  في غير الحالات التي فشوهاأإليهم و 

ولم تنص صراحة على  ،بصفة عامة السالف ذكرها على السر المهني 301 المادةنصت 
 ن عمومية المادة تنطبق على كل مهني يفشي بأسرارألا إعتبار موظفو البنوك من المهنيين، إ 

 ن كل المعلومات والعمليات المصرفية المتعلقة بالعميلإعملائه دون سبب مشروع، وبالتالي ف
 فشاء بها.لإالكتمان وعدم اويعلمها البنك تستلزم 

كل '' من القانون المدني الجزائري على ما يلي: 124مادة تنص ال قانون المدني:ال -ج
 فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

                                                           
متعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه ، 2020ديسمبر30مؤرخ في ، ال442-20من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  - 1

 2020ديسمبر30في  صادرال، 82عدد ، ج ر2020في استفتاء اول نوفمبر سنة 
في الصادر ، 14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد2016مارس  60، المؤرخ في 10-16من القانون رقم 46المادة   - 2

 .2016مارس7
 .26بوساحة نجاة، مرجع سابق، ص - 3
 ، السابق الذكر.156-66مر رقم من الأ 301 المادة - 4
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ن يرفع عليه أالسرية و فشاء البنك لمعلوماته إيحق للعميل الذي لحق به ضررا بسبب  يوبالتال .(1)
 الضرر. المسؤولية ويطالبه بجبر  دعوى 

يتعين ''  نه:أن القانون التجاري الجزائري على م 627نصت المادة : القانون التجاري  -د
جتماعات مجلس الدارة كتم إعلى القائمين بالدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور 

 .(2).".كذلك. و التي تعتبرأالمعاملات ذات الطابع السري 

 صالح للتطبيق على البنوك بالرغم من عدم النص على ذلكأنه ، هذا النص منيفهم 
 عتبارإ، وبشركة المساهمة ومسيري لتزام بالكتمان يخص أعضاء مجلس إدارة لإن هذا الأ ،صراحة

شكل تكون على أن في المؤسسة المالية ن معظم التشريعات وبما فيها التشريع الجزائري تشترط أ
يتوجب على كل من  عمال البنكية.عتماد لممارسة الألإها الترخيص واشركة مساهمة التي يقدم ل
فشاء أي معلومة خاصة إو المدير العام وحتى الموظفين عدم أارة البنك الرئيس وأعضاء مجلس إد

من القانون النقدي  91 لمادةا ه المشرع فيما أكد وهذا طلع عليها بحكم مهنته.إبالعملاء التي 
 أسهم، ويقدرالمؤسسات المالية في شكل شركات ذات على البنوك و  يجب'': ، بنصهاوالمصرفي

 .(3) ...''تعاضدية.مؤسسة مالية شكل و أتخاذ البنك إالمجلس جدوى 

 ثانيا: القوانين الخاصة

  لتزام بالسر المهني، منها:الإنصت العديد من القوانين الخاصة، على 

من  08المادة ، حسب لطرفينلعلاقة العمل حقوق وواجبات  عن أتنش العمل: قانون -أ
تفاقات لإاالقوانين الداخلية و و  يةوالتنظيم يةالتشريعالنصوص محددة وفق وال، (4) 90/11 رقم قانون ال

 07المادة  الوارد فيبالسرية لتزام لإمن بينها ا ،لتزاماتإعدة العامل  فيها يتحمل .الجماعية للعمل
 علاقات العمل إطاريخضع العمال في على أنه: ''  نصت والتي ،90/11القانون من  08/

                                                           
المدني، القانون ، المتضمن 1975سبتمبر سنة26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 58-75مر رقم لأمن ا124المادة  - 1

 والمتمم.، المعدل 1975سبتمبر  30الصادرة في  78د ج ر عد، المعدل والمتمم
الذي يتضمن القانون  1975سبتمبر سنة 26الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  59-75مر رقم الأ نم 627 المادة - 2

 .1975ديسمبر  19في ة، المؤرخ101ج ر عدد التجاري المعدل والمتمم. 
 .ذكرهالسابق ، 09-23من القانون  91المادة  - 3
 17، يتضمن قانون علاقات العمل، المعدل والمتمم، ج ر عدد1990افريل  21المؤرخ في 11-90من القانون  08المادة  - 4

 .1990افريل  25في ةالصادر 
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 وأساليب والتكنولوجيايفشو المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات  : ألاالتاليةللواجبات الأساسية 
ن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة أعامة  وبصفةالتنظيم  وطرق الصنع 

 .(1) ''السلميةو طلبتها سلطتهم أفرضها القانون  إذالا إالمستخدمة 

عن  والإفصاحفشاء إ وعدملتزام بالسرية لإنه يجب على العامل اأنستنتج من هذه المادة 
 73المادة حيث أن ، للعقوباتلا تعرض إو  ،التنظيم وطرق بالمؤسسة  والمتعلقةالمعلومات المهنية 

جسيمة، حسب رتكاب العامل أخطاء إفي حالة  التسريحنه يتم أتنص على  11-90من قانون 
جسيما  خطأ الأسرار المهنية يعد إفشاءثم فإن  نوم ،(2)الداخلي. الشروط المحددة في النظام 

 العاملين في البنوك. يشملالمهنية في المجال المصرفي  لتزام بالسريةلإن اأوبالتالي يتضح 

اية حماية المصالح الاقتصادية للدولة تستوجب الحم ن  إ :القانون النقدي والمصرفي-ب
و أقوة مدى ل محددا   عاملا   المصرفيالسر  ويعد ،(3)العامة الاقتصادية المباشرة لمصالحها المالية و 

نص تشريعي  أن أول، حيث قطاع المصرفي في الاقتصادنظرا لأهمية ال تصاد الدولة.قفشل ا
والتي  ،(4)منه  43في نص المادة  12-86بموجب القانون  صدرلتنظيم القطاع المصرفي 

 ،القرض ومؤسساتوهي البنك المركزي  ،سرارالمؤسسات التي يتعين عليها حفظ الأحددت 

 في الأشخاص الملزمين بهلتزام بالسر البنكي أي لإالنطاق الشخصي ل كذلك المشرع دد  ح   
على كل شخص له  يتعين'' نه: أعلى بنصها  السالف ذكره، 12-86 من القانون  44المادة 

و يتدخل في عملية ألحسابها  ويتصرفالمصرفية  المنظومةحدى مؤسسات إصفة العامل في 
 .(5) 'يكتم السر المهني زيادة على الواجبات المفروضة عليه قانونا  نأالرقابة، من عمليات 

المتعلق  10-90 من القانون رقم 169في المادة  الجزائري بهذا التحديدحتفظ المشرع إ
في الباب الرابع تحت عنوان السر الواردة  117ة في الماد 11-03 لأمرافي و  ،(6)والقرض بالنقد 

                                                           
 ذكره.السابق ، ، المتضمن علاقات العمل، المعدل والمتمم90/11القانون رقم من  07المادة   - 1
 ، المتضمن علاقات العمل، المعدل والمتمم، السابق ذكره.11-90من القانون رقم  73المادة  - 2

3 - Monique contamine-Raynaud, le secret bancaire et le contrôle de l’État sur les change et sur leurs effets 

délictuels, créative Commons, p 530 

 ، السابق ذكره.12-86القانون رقم ، من 43المادة   - 4
 ، السابق ذكره.11-86من القانون ، 44المادة   - 5
 .السابق ذكره، 10-90، من القانون 169ة الماد  - 6
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في الفصل الرابع تحت عنوان منه الواردة  133 المادةفي  09-23أخيرا في القانون ، و المصرفي
 السر المهني.

 الثاني الفرع

 لتزام بالسرية المصرفيةل هداف اأ

بنك تشكل خطرا كبيرا على مصلحته الإفصاح بالأسرار التي يودعها أحد العملاء في ال
ليس فقط حفاظا على  على مرتكبهالعقوبات  وفرضفشاء بالسر لإالهدف من تجريم او ، وحياته

 العامة، ومصلحة البنكاظا على المصلحة أيضا حف الشخصية، بل وحريتهمصلحته الخاصة 
من  الفرع لدراسة كلق في هذا في النظام المالي. لذلك سوف نتطر  ستقرارلاواوذلك لضمان الثقة 

  العميل)ثالثا(. وحماية خصوصية )ثانيا(، حماية مصلحة البنكأولا(حماية المصلحة العامة)

 أولا: حماية المصلحة العامة

يعم النفع مجموعة من الأشخاص لا يتناهى عددهم ولا تعرف  المصلحة العامة ان مفاد
  معينةهوياتهم ولا يقتصر على فئة 

م عليها التزام المصارف بالسرية هم الاعتبارات التي يقو أ حة العامة من تعتبر حماية المصل
 راتشمؤ بالسرية المصرفية فيما توفره من حيث تتجلى المصلحة العامة في الالتزام  ،المصرفية

 يدعم الثقة في النظام المصرفي في الدولة وبالتالإيجابية على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال 
ولا   .(1) المحليةالأموال ستقرار رؤوس إبية اليها، وتشجيع ترتب عليه جذب رؤوس الأموال الأجن

 .(2) الدولةالسائد في  قتصاديلإالنظام ابيتأثر ، المصرفي ن النظام القانوني للسرأشك في 

 حماية مصلحة البنك -ثانيا

العملاء رتباطها بمصلحة لإعمالها، نظرا أ سرار أن تحافظ على أعلى المصارف  يجب
ن يحافظ عليها بشكل أيتوجب على المصرف  ولذلك ،المصرفسرارهم المالية لدى أالذين يودعون 

في علاقته مع المصرف،  العميل و تزعزع الطمأنينة التي ينشدهاأتؤثر سلبا في ثقة العميل به،  لا

                                                           
، كلية القانون والسياسة، -دراسة تحليلية مقارنة-دانا حمه باقي عبد القادر، السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل الأموال - 1

 29ص 2013، الامارات،دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجياتجامعة السليمانية، 
 17مرجع سابق، ص  ة،بوساحة نجا - 2
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لى خسارة المصرف إمما يؤدي الى نفور العملاء من التعامل معه والذي يؤدي في نهاية المطاف 
لمسألة قانونية  فشاء المصرف لأسرار عملائهكذلك إ يؤديو ، (1) والتجاري على الصعيد المالي 

 سرارهم.أفشاء إللعملاء المتضررين من ودفع تعويضات 

ذلك رف و صاا لبناء الثقة بين العملاء والمساسي  أ لتزام بالسرية المصرفية شرطا  لإاذن إيعتبر 
تقوم بها،  عمال التيبر عدد من العملاء وزيادة حجم الألضمان ازدهار هذه الأخيرة بجذب أك

 قتصادي بشكل عام.لإلى تعزيز النشاط اإإضافة 

 حماية خصوصية العميل -ثالثا

 رتباطهالإ ،الانسان وق بشكل أساسي بحق المحافظة على السرية المصرفيةلتزام بلإا رتبطي
منها  ،وقد جاءت هذه الحماية في المواثيق الدولية ،احترام حريته الشخصية وحماية حياته الخاصةب

الخاص بالحقوق  العهد الدولي من 17والمادة  ،الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  12المادة 
غلب أ كما كفلت  ،من المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان 08والسياسية وكذلك المادة المدنية 
 .(2) الحقهذا لعالم ادساتير 

الأمور التي تتصل بحياته وحريته الذمة المالية للشخص هي من  القول بأنسبق  
لما في ذلك مساس بكيانه ،  بموافقتهإلاطلاع الغير عليها إحرص على عدم الشخصية التي ي
 يودعها فيها التييتعين على المصارف الحفاظ على أموال العميل واسراره المالية  المالي والتجاري.

 نتهاكا لحرمة حياته الخاصةإفي ذلك  لأن

على  ا  ن طبيعة أعماله تجعله حريصلأن العميل تاجرا عندما يكو  وخاصةالشخصية  وحريته
على وضعه المالي  يؤثر سلبا   ، وهذا(3) نافسيهممن قبل  مزاحمتهالمالية خشية  معلوماتهكتمان 

 .(4) الإفلاسلى إؤدي به الذي قد ي

  

                                                           
 .28دانا حمة باقي عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 1
 .26، صنفسه دانا حمة باقي عبد القادر، المرجع  - 2
 .27، صمرجع سابق ،عبد القادر دانا حمة باقي  - 3
 .18بوساحة نجاة، مرجع سابق، ص  - 4
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 المبحث الثاني

 حكام القانونية للسرية المصرفيةالأ

يلتزم المصرف في الأصل بالسرية المصرفية، وذلك بكتمان جميع المعلومات والبيانات 
إفشاء بتسمح  ستثناءاتافشائها. إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقا، ترد عليه إالمتعلقة بعملائه وعدم 

السر المصرفي وذلك حماية للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، لذا وجب علينا دراسة نطاق 
  (.الواردة عليه )المطلب الثاني ستثناءاتلاالتزام بالسر المصرفي )المطلب الأول(، وكذا لإا

 الأولالمطلب 

 لتزام بالسر المصرفيل نطاق ا

صل تبكتمان البيانات والمعلومات والوقائع التي قد  لتزام قانونيإقع على عاتق المصرف ي
لتزام لإخلال بالإالمسؤولية الناتجة عن ا لى علمه بحجة نشاطه المصرفي، وذلك لتجنبإ

في كل من  طرافه والتي تتمثلأالمصرفي، لذا سوف نتطرق لدراسة نطاقه من خلال التعرف على 
المصرف والعميل، الذي يسمى بالنطاق الشخصي )الفرع الأول(، وتبيان البيانات والمعلومات 

لى إالمحمية بالسر المصرفي الذي يطلق عليه بالنطاق الموضوعي )الفرع الثاني(، بالإضافة 
 النطاق الزماني )الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول

 النطاق الشخصي للسر المصرفي

د النطاق الشخصي للسر المصرفي من خلال الأطراف الملزمة بهذا السر والتي يمكن تحدي
  .تتمثل في كل من المصرف والعميل

الطرف لتزام بالسر المصرفي بصفته المتعاقد مع العميل، و لإا المصرف يقع على عاتق
كطرفين  لتزام. وبالتالي فالمصرف والعميل يعتبرانلإالثاني المتمثل في العميل المستفيد من هذا ا

 بالسر المصرفي. لتزاملاليمثلان النطاق الشخصي 
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يعتبر المصرف بمثابة هيئة ذات طابع مالي تختص بالخدمات النقدية أولا: المصرف: 
والمالية وتقدم خدمات متنوعة لعملائها وتحصل على عوائد هذه الخدمات من خلال عمولات 

  .(1) ربحوهوامش ال

لى جانب البنوك والتي يقصد إلى الجهاز المصرفي فقد تم ضمها إالمؤسسات المالية اما 
فهي تمارس العمليات المصرفية  ل،و المكان الذي يتم فيه التعامل بالنقود والأمواأبها تلك المنشاة 

 .(2) ن تمتلك صفة بنكأوتشارك البنوك في ذلك دون 

كتفى إالبنك والمؤسسات المالية في القانون النقدي والمصرفي، و فالمشرع الجزائري لم يعرف 
-23القانون  من 75ن تقوم بها حسب ما تم النص عليه في المادة أبعرض العمليات التي يمكن 

لا يمكن للمؤسسات التالية تلقي " على أنه: من نفس القانون  78كما نصت المادة ، (3) 09
و وضعها تحت تصرف زبنائها، وبإمكانها القيام أالدفع  الأموال من الجمهور ولا إدارة وسائل

 .(4)بسائر العمليات الأخرى." 

ن تتوافر فيها شروط قبلية وشروط بعدية، ألكي تكتسب أي مؤسسة صفة البنك لابد 
 الشروط القبلية تتمثل في الشروط الخاصة بالمؤسس والشروط الخاصة بالمحل.

و مؤسسة أن يكون مؤسسا لبنك أي شخص لا يجوز لأ الشروط الخاصة بالمؤسس:-أ
و مؤسسة أخر إدارة بنك آو بواسطة شخص أن يتولى مباشرة أدارتها إو عضو في مجلس أمالية 
إذا كان محكوما عليه بسبب الجنايات والجنح  ،(5)و تمثيلها مهما كانت صفته أو تسييرها أمالية 

 .(6) اقانون  المنصوص عليها في 

                                                           
مجلة العلوم القانونية والسياسية، دريس باجويا، " السرية المصرفية وتأثيرها على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال في الجزائر"،  - 1

 .75ص، 2017 ن، جوا16احمد دراية، ادرار، عدد  جامعة
 الأكاديمية للبحث القانوني، ةمجللتزام السرية المصرفية وواجب مكافحة جريمة تبييض الأموال "، إرضوان سلوى "البنوك بين - 2

  514ص، 01،2017د، العد15كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، المجلد
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون 75المادة - 3
 ذكره. ق، الساب09-23القانون من 78المادة  - 4
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية -دراسة مقارنة -دي، السرية في المؤسسات المصرفية لياس بوزيإ - 5

 .96-95ص، 2018- 2017بي بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، أالحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة 
 .ذكره، السابق 09-23من القانون  87المادة  - 6
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ن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون في شكل شركة مساهمة، أيجب 
والهدف من إضفاء  .(1) تعاضديةو مؤسسة مالية شكل أتخاذ بنك إبحيث يدرس المجلس جدوى 

ستثمارية، فهي تمثل قوة مالية لإهذا النوع من الشركات يكمن في تسهيل العمليات المالية وا
 قتصادية.إو 

ن تتلقى أهنة مصرفية يشترط في كل مؤسسة مالية تمارس م الخاصة بالمحل:الشروط -ب
ستخدامها لحساب إأموالا من الجمهور، يتم تلقيها من الغير خصوصا في شكل ودائع، مع حق 

 عادتها.إ من تلقاها بشرط 

و المتبقية في الحساب أموالا متلقاه من الجمهور تلك الأموال المتلقات أنه لا تعتبر ألا إ
س المال، وأعضاء مجلس الإدارة أمن ر  1/5 والعائدة للمساهمين الذين يملكون على الأقل

 .(2). والمديرين، وكذلك الأموال الناتجة عن قروض المساهمة

 و دولية، ويمكنأن تكون هذه الأموال المتلقات من الجمهور من مصادر محلية أيمكن 
ي شكل من أؤثر على تصنيف المؤسسة بن تستقبل أموال غير نقدية، وذلك لا يأللمصارف 

 شكال.الأ

عتمادات لإنشاء المصارف في وجوب الحصول على التراخيص واتتمثل الشروط البعدية لإ
 :الضرورية لممارسة النشاط

 وسيلة تسمح بموجبه السلطة الإدارية للمستفيديعرف الترخيص بأنه: '' الترخيص: -1
على  ، ويكون هذا التمتع خاضعا للحصول(3)''ممارستهو التمتع بحقوق أبممارسته نشاط معين، 

بعض  و السلطة العامة بممارسة رقابتها الصارمة علىأجراء يسمح للإدارة إالترخيص. فهو 
و على أفراد الأ ن تشكل خطرا علىأقتصادية الحساسة التي يمكن لإالأنشطة، لاسيما الأنشطة ا

 .قتصاد الوطنيلإا

نشاء أي إتخاذ قرار فردي بإالقانون الجزائري بصلاحية  فييحظى مجلس النقد والقرض 
ن يكون تأسيسها على شكل شركة ذات أسهم حسب أعلى  نشاطها،و مؤسسة مالية، وتنظيم أبنك 

                                                           
 ذكره. ق، الساب09-23ن القانون م 91المادة  - 1
 ذكره. ق، الساب09-23ن القانون رقم م 69المادة  - 2
 .102الياس بوزيدي، مرجع سابق، ص - 3
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ن المشرع ألا إ. ةن تأخذ شكل تعاضديأستثناء يمكن إو  (1) 09-23من القانون رقم  91المادة 
 ارف والمؤسسات منها:شترط عدة شروط لتأسيس هذه المصإالجزائري 

 ن تكون أأي  .(2)02-24النظام رقم  المحدد فيس المال، أوجوب توافر الحد الأدنى لر  -
البنوك  لزمألديها رأسمال محرر نقدي عند تأسيسها ووفقا للحالة المخصصة لكل مؤسسة، كما 

ا الجزائر، مبلغ   ن تخصص لفروعها فيأوالمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، 
ا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة ونوع البنك والمؤسسة المالية التي مساوي  

لى جانب ذلك يجب على الأشخاص المعنيين بقرار الترخيص تحديد إيحكمها القانون الجزائري. 
ستخدامها، إضافة إزمون نشاط الشركة، وتقديم برنامج النشاط والإمكانيات المالية والنقدية التي يعت

زيادة على ذلك يسلم الملتمسون  لى صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال ومصدر تلك الأموال،إ
للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري، 

 .(3) اءاتهم في المجال المصرفيوالقانون الأساسي للشركة الأجنبية، وتوثيق المقدمين خبراتهم وكف

منح الترخيص مشروط أيضا بقدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها في كما أن 
ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية 

رفضه من ن طلب الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة الموافقة عليه فيمكن ألا إللزبائن. 
 .(4) ذكرهان لم تتوافر الشروط السابق إقبل المجلس النقدي والمصرفي، خاصة و 

يعني الترخيص الإداري اللازم لممارسة المهنة المصرفية، عتماد المصرف: إصدور  -2
لى المهنة، وهو ثان إستيفاء الشروط القانونية والتنظيمية للدخول إلا بعد إولا يمكن الحصول عليه 

ستثنائي لممارسة العمليات التجارية، والتي تتميز إجراء إبعد الحصول على الترخيص، و جراء إ

                                                           
 ، السابق ذكره09-23من القانون  91المادة  - 1
ج بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر.  ق، المتعل2024فبراير 06، مؤرخ في 02-24نظام رقم  - 2

 .2024مارس 13الصادر بتاريخ  18ر عدد 
 ، السابق ذكره.09-23من القانون  99المادة  - 3
 .105 104لياس بوزيدي، مرجع سابق، ص صإ - 4
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ممارسة  أعتماد نوعا من الرقابة السابقة قبل بدلإذ يعتبر هذا اإبخصوصيتها في المهنة المصرفية. 
 .(1) النشاط

لى محافظ بنك الجزائر مرفقا إرسال طلب اعتماد إبعد منح الترخيص على مؤسس البنك 
بعد التأكد من توفر و للترخيص،  المطلوبة قانون ابالوثائق والمعلومات التي تبين توفر الشروط 

عتماد عن طريق قرار صادر من محافظ بنك الجزائر، ويتم نشر هذا لإجميع الشروط يتم منح ا
 .(2) لشعبيةالقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 وأعتماد بناء على طلب من البنك لإن يقرر سحب اأيحق للمجلس النقدي والمصرفي 
ستغلال إو عدم أ ،عتمادلإو تلقائيا في حال عدم توفر الشروط التي يخضع لها اأالمؤسسة المالية 

 .(3) شهرا 12هذا الأخير لمدة تزيد عن 

المصرفي من خلال الحصول على شدد المشرع الجزائري على شروط ممارسة النشاط 
 وأما على الترخيص إعتماد معا. مقارنة مع التشريعات الأخرى التي اقتصرت فقط لإالترخيص وا

  عتماد.لإا

 العميل:  -ثانيا

وذلك لتعلق الواقعة التي  ،لتزام بالسر المصرفيلإيعتبر العميل هو المستفيد الأول من ا
لى إلم يتطرق الجزائري المشرع ، إلا أن التي تربطهما لى علم المصرف به بحكم العلاقةإوصلت 

 ل. تحديد مفهوم العمي

ختلف إللعميل، بحيث  محدد مفهوموضع تضاربت الآراء حول تحديد صفة العميل:  -أ
و يحتاج أ ،الفقهاء حول ما إذا كان تعامل الشخص مع المصرف لمرة واحدة يكسبه صفة العميل

 تجاهين حول تحديد مفهوم العميل،إلى إنقسم الفقه إ. لهذا معاملات عديدةجراء لإ

ول عملية أن الشخص يكتسب صفة العميل منذ ، أالمفهوم الواسع للعميل يرى أصحاب
لى إأ شتراط تكرار التعامل معه، وعليه يعتبر عميلا كل شخص لجإيجريها مع المصرف دون 

                                                           
-1999ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،نيل شهادة اللمذكرة محمد صوفي، علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية،  - 1

 .90ص، 2000
 ، السابق ذكره.09-23من القانون  100المادة  - 2
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون  104المادة  - 3
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التعامل قانوني، وهذا لا  ن يكون أساس هذاأو قام بصرف شيك، بشرط أالمصرف لقبض تحويل 
ي نه من الواجب عند قيام لأفإحسب هذا الاتجاه  ،يقتصر فقط على رعايا البلد بل الأجانب أيضا

ن يلتزم بالسر المصرفي وتبقى بيانات العملية تحت أشخص بعملية مصرفية ولو لمرة واحدة 
 .(1) فشاؤهاإالكتمان ولا يجب وضعية 

لا إذا كان قد إنه لا يكتسب الشخص صفة العميل ، أأصحاب المفهوم الضيق للعميل ويرى 
رادتين )العميل والمصرف(. لإن يتم التوافق بين اأتعامل مع المصرف في عمليات سابقة ودائمة، و 

 .(2) للمصرف ليقبض تحويلا عميلا أذ لا يعتبرون السائح الذي يلجإ

ضرورة لوجود تعامل سابق مستمر مع العميل، تجاه للنقد، بحيث لا لإهذا ا تعرض
 فالشخص يصبح عميلا بمجرد فتح حسابا في المصرف.

و من يمثل كلا منهما، يدخل أو المعنوي أنه الشخص الطبيعي أعرف الفقه العميل على 
رادة هذا إإليه تجهت إن يقبل البنك بما أفي معاملات مصرفية مع المصارف بإرادته بشرط 

 .(3) الشخص

يمكن تحديد الأشخاص الذين يتحصلون على صفة العميل في القانون الجزائري،  وفقا 
ذ يعتبر عميلا كل من المودع والمقترض وذلك وفقا إلأحكام المواد التي تحدد العمليات المصرفية، 

وكذلك كل من يتقدم للبنك لإجراء عمليات  (،4) 09-23من القانون  68لما جاء في المادة 
الصرف والعمليات المتعلقة بالذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية، أو لتوظيف القيم المنقولة أو 

ستشارة إوكذا كل شخص يطلب .(5) 79/2،3،4كتسابها وشرائها وحفظها وبيعها وذلك وفقا للمادة إ
نشاء المؤسسات إعام كل الخدمات الموجهة لتسهيل  ومساعدة في مجال التسيير المالي، وبشكل

 .(6)6-79/5النص عليه في المادة  منمائها، وهذا وفق ما تإو التجهيزات أو أ

                                                           
 29ص، 2010،دراسة مقارنة، دار جليس الزمان محمد علي السرهيد، الجوانب القانونية للسرية المصرفية، - 1
 30ص سابق،مرجع محمد علي السرهيد،  - 2
 .111الياس بوزيدي، مرجع سابق، ص - 3
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون  68المادة  - 4
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون  4-3-2 /79المادة  - 5
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون رقم  6-79/5المادة  - 6
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تم التوسع في تحديد الأشخاص الذين يمكن إطلاق عليهم صفة العميل، بحيث يعتبر 
ء وكل شخص طبيعي الوكلاء والوسطاء عملاء للبنك والمستفيدون من العمليات التي يجري هؤلا

 .(1) و معنوي لديه حساب لدى البنكأ

لا يعتبر عميلا كل من يتقدم لقبض  الأشخاص الذين لا يكتسبون صفة العميل:-ب
حدى المؤسسات العامة التي وكلت هذا البنك إو أسمه من الدولة إو شيكات صادرة بأحوالات 

تجاه إبدفعها، لأنه لم تكن نيته إقامة علاقة مع البنك، لذا فالبنك لا يكون ملتزما بالسر المصرفي 
لى البنك لقبض قيمة إسمه، وكذلك الشخص الذي يتقدم إهذا الشخص الذي حررت الحوالة ب

سمه قيمة هذا إتار هذا البنك ليدفع عنه وبخإن صاحب الشيك هو الذي الشيك، لا يعد عميلا لأ
ن هذه الصفة تتطلب موافقة البنك على الخدمة التي الشيك. كما لا يعتبر سارق الشيك عميلا لأ

سيؤديها، ولا يمكن إعطاء وصف العميل لمساهمي البنك أي الشركاء الذين يملكون أسهما في 
من صندوقه. لأنهم يتعاملون معه البنك، وكذلك موظفو البنك الذين يتقاضون مرتباتهم 

 .(2)كمستخدمين لا كزبائن 

 الفرع الثاني

 النطاق الموضوعي للسر المصرفي

لتزام بالسر المصرفي الذي يقع على عاتق لإيقصد بالنطاق الموضوعي تحديد محل ا
ومقتضاه المحافظة على  ،المصرف، أي تحديد نطاق المعلومات المشمولة بالسرية المصرفية

البيانات والمعلومات وغيرها من الوقائع الخاصة بالعميل التي تعد سرا بمجرد التعامل مع 
تعد سرا كما لم يحدد  والمعلومات التين المشرع الجزائري لم يحدد الوقائع أغير  .(3)المصرف 

  .والقضاء عتبارها حيث ترك مسالة تحديدها للفقهإ شروط 

ن المعلومات التي تقع تحت مسمى السرية المصرفية لا تقتصر فقط على ما عهد أبيعرف 
تضم أيضا  ...، وإنماو وديعة وغيرها ألى المصارف من معلومات كفتح حساب إبه الزبون بنفسه 

                                                           
عائشة زرواق، حماية زبناء البنك في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق  - 1

 155ص، 2019 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزووالعلوم السياسية، 
 .53مرجع سابق، ص ،نجاة بوساحة - 2
، 31مجلة الرافدين للحقوق، عددالنطاق الموضوعي للإلتزام بالسر المصرفي ، نسيمة إبراهيم حمو، زينة عانم الصفار،  - 3

 01ص، 2007ةسن
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و تلك التي يستنتجها أ كل ما يتحصل عليه المصرف من معلومات عن زبونه من الغير،
ن السرية تشمل كافة المعلومات المالية المتعلقة بالحياة الخاصة إوعموما ف المصرف عن زبونه،

 .(1) بالزبون مادام لهذه المعلومات علاقة بتعاملاته المصرفية

فشاء جميع المعلومات والمعاملات إسرية وعدم العلى ما سبق فالمصرف ملتزم ب بناء  
الية، قيمة الأوراق التجارية والميداع النقود وتحصيل إالمتعلقة بالعميل وحساباته المصرفية، ك

من  ستثمار أموالهم وغيرهاإيجار الخزائن الحديدية وتحصيل حقوق العملاء والوفاء عنهم و إو 
 .المعاملات

 الفرع الثالث

 النطاق الزمني للسر المصرفي

ن تلتزم فيها المصارف بالحفاظ على سرية أيتمثل هذا النطاق في المدة التي يجب 
لائها تفاقيات بين البنوك وعملإوالمعاملات المالية، التي يتم تحديدها في العقود واالمعلومات 

زام بالسر لتلإتفاقات والتشريعات المحلية والدولية. وبالتالي يبقى الإويمكن تجاوز هذه المدة حسب ا
نتهاء علاقته إالمصرفي قائما على موظفي ومستخدمي المصارف، ويستفيد منه الزبون حتى بعد 

 بالمصرف.

 فية   نتهاء علاقتهم الوظيإلتزام الموظفين بسرية المعلومات المصرفية بعد إ -أولا

بشأن الالتزام المستمر لموظفي المصارف بسرية  ةصريح وصنصل يفتقر القانون الجزائري 
ستنتاج ذلك ضمنيا من خلال إنه يمكن ألا إنتهاء علاقتهم مع البنك، إبعد  ،المعلومات المصرفية

بحيث يفهم من نص  و شارك.."أ"...يشارك في عبارة  09-23من القانون رقم 133المادة نص 
ن الموظفين في المصارف يبقون ملتزمين بسرية المعلومات المصرفية وعدم الكشف عن أالمادة 

 .(2) سرار عملائهم حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهنتهمأ

                                                           
سهام عون ، صابرين زغدي، المسؤولية الجزائية عن افشاء السرية المصرفية ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة - 1

السياسية ، جامعة الشهيد  حمة لخضر ، الوادي، الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق و العلوم 
  . 35ص

 .ذكره ق، الساب09-23من القانون رقم  133المادة  - 2
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 .نتهاء علاقته بالعميلإلتزام المصرف بالسرية المصرفية حتى بعد إ -ثانيا

 نتهاء العلاقة التي تجمعه مع العميل،إيلتزم المصرف بحفظ السرية المصرفية حتى بعد 
فالمشرع الجزائري  انقضاء العلاقة دون إرادة الطرفين.بو أنتهاء الفترة المتفق عليها لإسواء نتيجة 

نتهاء علاقة إصرفية بعد لتزام المصرف بسرية المعلومات المإستمرارية إلم ينص صراحة حول 
نتهاء العلاقة العملية. نظرا لأهمية الحفاظ إلتزام ساري حتى بعد لإن هذا األا إالعميل بالمصرف، 

سرار المصرفية على مصلحة العميل. وبالتالي تظل البنوك ملتزمة بسرية المعلومات الأعلى 
 .(1) نتهاء مدة العقد التي تجمعها بالعميلإالمصرفية حتى بعد 

 المطلب الثاني

 ستثناءات الواردة على السرية المصرفيةلا

لتزام المصرف بالسرية وعدم البوح بالمعلومات إالأصل في المعاملات المصرفية 
لتزم ت. بحيث ستثناءاتإبل ترد عليه ليس مطلقا  المبدأن هذا أ إلاوالمعاملات التي تخص العميل، 

بما فيها التشريع الجزائري بالكشف عن بعض  ،التشريعات التي تبنت السر المصرفي النسبي
ق سرار تحقيقا للمصلحة العامة التي تتجاوز مصلحة صاحب السر. وبالتالي وجب علينا التطر الأ

  .ستثناءات من حيث الأشخاص )الفرع الأول(، ومن حيث الدوافع )الفرع الثاني(لإلدراسة هذه ا

 الفرع الأول

 الواردة على السرية المصرفية من حيث الاشخاص ستثناءاتلاا

حتجاج ضدهم لإبعض الأشخاص والسلطات من ابنص القانون ستثنى المشرع الجزائري ا
رية شخاص طبيعية )أولا( ومنهم هيئات رقابية )ثانيا(، ومنهم سلطات إداأبالسر المصرفي، منهم 

 يلي: مايمنهم ف)ثالثا(. وسوف نتعرف على كل 

 :تتمثل هذه الأشخاص في كل من أولا: الأشخاص الطبيعية:

عماله أ على  طلاعلاار بإرادته الس   إليهم صاحب   د  ه  من ع  لالقانون  يسمحوكيل العميل: -أ
، وذلك تجاههالتزام بالسرية لإيتحرر البنك من اومن ثم  ،عليها كالوكيل طلاعالاو لتشغيل حساباته 

                                                           
عمال، كلية الحقوق، أ ماجيستير، فرع قانون شهادة ال مذكرة لنيلفشاء السر المصرفي، إالمصارف بعدم  التزامامينة مصطفاوي،  - 1

 .39ص، 2012-2011بن عكنون، جامعة الجزائر،
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و توكيل من العميل نفسه، وتكون الوكالة مكتوبة وتتضمن عبارات واضحة، أبموجب تفويض 
على عملية معينة  قتصارهااكو تكون محدودة أن تنصب على جميع المعلومات أبحيث يمكن 

 .(1)و عزل الوكيل أو بموت الموكل أجل الأ نتهاءابما إبالذات. وتنتهي 

فيجوز لهم ما للعميل المتوفي من حقوق  من الخلف العام للعميل : يعتبر الورثةالورثة-ب
 108وهذا وفق نص المادة  ،(2) طلاع على عمليات البنوك الخاصة بهلإا، ولهم في مواجهة البنك

حتجاج بالسر في مواجهتهم ويلتزم بالإجابة لإفلا يجوز للبنك ا، (3) ن القانون المدني الجزائري م
و عن الرصيد الذي تتضمنه تلك أعلى أي تساؤل من الورثة حول وجود حسابات مفتوحة لمورثهم 

زمة على حالة العميل المورث. كونهم أصبحوا أصحاب لاالحسابات، وجميع المعلومات ال
 .(4)المصلحة المباشرة في أموال التركة 

و أكثر، فيمكن في أهو الحساب الذي يتم فتحه من قبل شخصين  :الحساب المشترك-ج  
ن يحصل من البنك على المعلومات المتعلقة بالحساب المشترك. وهذا حسب أهذه الحالة للشريك 

نه أوالتي تنص على  .(5) 09-23ن القانون رقم م 137ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة
و شائعة. أو بدونه أو جماعية مع تضامن أة لدى البنوك فردية ن تكون الحسابات المفتوحأيمكن ''

ذن يمكن في هذه الحالة لكل إويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط. 
شريك إيداع ما يشاء من النقود وسحب ما يشاء منها، والحصول على جميع المعلومات المتعلقة 

 .(6) بهذا الحساب

                                                           
، 36د، المجل1الحقوق، جامعة الجزائر ةكلي ،1جامعة الجزائر تحوليا'' الطبيعة القانونية للسر المصرفي''،  حفيزة مركب، - 1

 .348ص، 2022س، مار 10دالعد
السرية المصرفية وطبيعة العملية البنكية دراسة تحليلية تأصيلية  جز ما للعميل لدى البنك، بين مبدأطلعت محمد دويدار، ح - 2

 .25ص، 2009الجديدة، مصر ،مقارنة، دار الجامعة 
 .هذكر  ، السابق 58-75الأمر  من108المادة  - 3
 .55بوساحة نجاة، مرجع سابق، ص - 4
 ، السابق ذكره.09-23من القانون رقم  37المادة  - 5
بن  فيوسليلى بوساعة، السرية في البنوك، السر المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  - 6

 .226ص ،1خدة الجزائر
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و ما شابه، أو غفلة أو محجورا عليه لسفه أإذا كان العميل قاصرا  و القيم:أالوصي -د
و المحجور عليه لما فيها أو قيم وبالتالي يتصرف هذا الأخير في أموال القاصر أيعين له وصي 

و القيم يعتبران ممثلان قانونيان للعميل يحلان محله فلا يستطيع البنك أمصلحتهما. فالوصي 
طلاع على جميع المعلومات والبيانات جهتهما، ولهما الحق في الإالاحتجاج بالسرية في موا

الخاصة بحساب العميل حتى ولو كانت سابقة على قرار تعيينه، ويستمر هذا حتى يبلغ القاصر 
 .(1) على المحجور عليه و حتى يرفع الحجرأ سن الرشد

حتجاج بالسر المصرفي للشركاء في شركات الأشخاص حيث لإلا يمكن االشركاء: -ه
لتزامات الشركة، إنهم مسؤولون مسؤولية تضامنية ويسألون في أموالهم الخاصة عن كافة ديون و أ

معرفة ما يتعلق بحسابات الشركة، عكس شركة الأموال التي يكون فيها الشركاء  لهموبالتالي يحق 
 (2)في مواجهتهم  غير متضامنين فيلتزم البنك بالسرية

 الهيئات الرقابية -ثانيا

ر ذ تعد الممول الأساسي له. فأي تعثر لها يؤثإقتصاد لإتحتل البنوك مكانة حساسة في ا
اج حتجلإالرقابة المصرفية دون ا على هذا الأخير، لذا خول المشرع لبعض الهيئات ممارسة سلبا  

 مامها بالسرية المصرفية. أ

مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية  الذي يعتبر (:الجزائر بنك)المركزي البنك -أ
ستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير، يحكمه التشريع التجاري، كما لا يخضع الى لإوا
-23ن القانون رقم م 09لتزامات التسجيل في السجل التجاري وهذا حسب ما نصت عليه المادة إ

09(3). 

يقوم بنك الجزائر بتنظيم إدارة السياسة النقدية والنقد الأجنبي والمالية في البلاد والحرص 
ستقرار الأسعار، وتوفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والسهر على إعلى 

 09-23ن القانون رقم م 35ستقرار النقدي والمالي. وهذا حسب ما تم النص عليه في المادة لإا

                                                           
دار الفكر الجامعي،  و الوظيفي،ألتزام بالسر المهني لإخلال بالإجبري محمد حبيب عادل، مدى المسؤولية المدنية عن ا - 1

 .195ص، 2003 ،الإسكندرية
  .288ليلى بوساعة، مرجع سابق، ص - 2
 ، السابق ذكره.09-23من القانون رقم  09المادة  - 3



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

33 
 

ن نفس القانون يكلف بنك م 120وبمقتضى المادة  ر،التي تبين بعض صلاحيات بنك الجزائو ، (1)
ختيار إو أي شخص يقع عليه أعوانه أ الجزائر بتنظيم المراقبة لحساب اللجنة المصرفية بواسطة 

 .(2) هذا الأخير

رقم  ن القانون م 37ستنادا الى نص المادة إطلاع لإن يمارس حق اأيمكن لبنك الجزائر 
حصائيات والمعلومات من البنوك والمؤسسات لإوالتي تمنحه حق تزويده بكل ا، (3) 23-09

بهدف فهم الأوضاع  ،و أي شخص معنيأو إدارة مختصة أو أي هيئة أالمالية والإدارات المالية 
 الاقتصادية، دون أي تحجج بالسرية المصرفية.

في حتجاج بالسر المصرفي لإنص المشرع صراحة على عدم االلجنة المصرفية: -ب
مخولة للحصول على الوثائق المصرفية اللازمة لأداء  حيث أنهااللجنة المصرفية،  مواجهة
. كما تمارس دور الرقابة (4) من القانون النقدي والمصرفي 133و121حسب المادتين ، مهامها

البنوك  حترامإ بحيث تكلف بمراقبة مدى ،من نفس القانون  116المادة  نص وهذا ما يظهر في
نتهاكات التي لإوالمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، والمعاقبة على ا

 .(5) حترام قواعد حسن سير المهنةإترتكب، والسهر على 

: تلتزم البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية بتعيين محافظو الحسابات-ج
يلتزم المحافظون و  ،(6) 09-23من القانون رقم 111لأقل حسب نص المادةثنين على اإمحافظين 

ي أوالإبلاغ ب ،بمراقبة وتنفيذ جميع الإجراءات المالية وفقا للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها
لى تقديمهم تقريرا حول المراقبة التي قاموا إمخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم، بالإضافة 

 بها. 
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عمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات أ يتم معاقبة كل من تعمد عرقلة 
لا يجوز التحجج بالسرية  وبالتالي ،(1)من القانون النقدي والمصرفي  153حسب نص المادة 

 . تحت طائلة المساءلة مامهمأالمصرفية 

مالية من إتمام المهام للتمكين المفتشية العامة جل من أ: ماليةللالمفتشية العامة -د
عوانها عدم أ يجب على مسؤولي المصالح والهيئات الخاضعة لرقابة هذه المفتشية و  ،ليهاإالموكلة 

و العمليات اللازم رقابتها أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أالاحتجاج بالسر المهني 
 .(2) 276-08من المرسوم التنفيذي رقم  17 وهذا وفق نص المادة

يمارس مجلس المحاسبة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية  مجلس المحاسبة :-ه
المتعلق بمجلس المحاسبة على حق  20-95مر رقم من الأ 55فقد نصت المادة ، العمومية

بحيث يحق له ، ختصاصاته الرقابيةإطار إالاطلاع وسلطة التحري التي يمارسها المجلس في 
كما يقوم بالتحري  طلاع على كل الوثائق والمستندات والدفاتر التي تسهل مهامه الرقابية،لإا

ن السرية المصرفية لا إطار ممارسته لمهامه الرقابية فإعمالها والدخول للمعاينة في أ للاطلاع على 
كونه يسهر على الحفاظ على الأموال العمومية  ،حتجاج بها في مواجهة مجلس المحاسبةلإيمكن ا
 .(3)حمايتها على ويعمل 

 الهيئات الدارية:  -ثالثا

 طلاع على البيانات المصرفيةلإمنح المشرع الجزائري لبعض السلطات الإدارية صلاحية ا
 ، منها:مامها بالسرية المهنيةأحتجاج لإولو كانت تحمل طابع السرية، ومنع ا

                                                           
 ذكره. ق، الساب09-23من القانون رقم 153المادة  - 1
يحدد صلاحيات المفتشية العامة المالية، ج ر  يالذ ،2008سبتمبر 06المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفيذي 17المادة  - 2

 .2008سبتمبر 7، الصادر في50عدد
 .225ختير فريدة، مرجع سابق، ص - 3
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مامها أالإدارية التي لا يحتج  تعتبر إدارة الضرائب من بين الهيئاتإدارة الضرائب: -أ
، (2) من القانون إجراءات الجبائية 45وذلك حسب ما ورد في نص المادة  ،(1) بالسر المصرفي

التي تنص على حق أعوان الإدارة الجبائية في الاطلاع وتفحص الوثائق والمعلومات لدى الإدارات 
يجب على البنك كما  ،ن تحتج بالسر المهنيأوالمؤسسات والهيئات العمومية أيا كان نوعها. دون 

ا بغض غلاق للحسابات البنكية التي يملكها عملائهإ و أتزويد إدارة الضرائب بإشعارات بكل فتح 
 . (3) من نفس القانون  51المادة  عملا بأحكام عن طبيعة تلك الحسابات النظر

حقية أعوان أعلى  (4) 04-17من قانون الجمارك رقم 14نصت المادة إدارة الجمارك: -ب
ن يطلبوا في أعوان المكلفين بمهام القابض، الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة على الأقل والأ

و غير مباشرة بعمليات أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أأي وقت لدى الأشخاص الطبيعيين 
اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم ب ذات صلة

والسجلات لدى البنوك مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الارسال وعقود النقل والدفاتر 
بالتالي البنوك والمصارف مطالبة بتقديم جميع المعلومات المطلوبة و والهيئات والمؤسسات المالية. 

 من قبل أعوان الجمارك دون التحجج بواجب السرية المصرفية.   

 الفرع الثاني

 ستثناءات الواردة على السرية المصرفية من حيث الدوافعلا

ة عن رادية نابعإسواء لأسباب  السرية المصرفية ستثناءات على مبدأإي المشرع الجزائر  أورد
 رادته. إو لأسباب خارجة عن نطاق أرادة ورضا العميل نفسه في كشف معاملاته المصرفية، إ

مر لأذ يعود له ا، إسراره بإرادته المنفردةأفشاء إيملك العميل حق رادية: ل الأسباب ا-ولاأ
للمصرف بكشف المعلومات  ذنا  إ منحهبالسرية، وذلك بمجرد رضاه و  لتزامهإبتحرير البنك من 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم قتصادلإالمجلة المتوسطية للقانون وائتمان''، لإلتزام البنك بالسرية المصرفية في مجال اإسفير مختارية، '' - 1

 .59ص، 2003 ة، السن01د، العد08دلي لياس، سيدي بلعباس )الجزائر(، المجلالسياسية، جامعة جيلا
 رالصاد 79ر عدد ج، قانون الإجراءات الجبائية ن، المتضم2001ديسمبر 21في  خ، المؤر 21-01من القانون رقم  45المادة  - 2

 .2001ديسمبر 23في 
 ، السابق ذكره. 21-01من القانون رقم  51المادة  - 3
، 1979جويلية  01المؤرخ في 07-79ويتمم القانون  ل، يعد2017فبراير سنة  16مؤرخ في  04-17من القانون  14المادة  - 4

 والمتمم. ل، المعد2017 فيفري 19في  الصادر11قانون الجمارك، ج ر عدد نالمتضم
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نه ألا إ ،لتزام بالسرية المصرفيةلإدلاء بها للغير، مما يرفع عن المصرف الإالخاصة به وإمكانية ا
 يجب توفر مجموعة من الشروط حتى يعتد برضا العميل ويصبح مشروعا للإباحة منها: 

عندما أثره القانوني  التنازلينتج صدور الرضا من العميل نفسه متمتعا بإرادة حرة: -أ
سمه إالتي تكون جميع المعاملات المصرفية بو ، (الحق مالكأي يصدر عن إرادة حرة للعميل )

ا للبنك ا عام  ذن  إن يقدم أفلا عبرة بالرضا الصادر عن غيره، بحيث يمكن للعميل  ،ومتعلقة به
ا فيلتزم صدور الرضا عتباري  إ ا ما إذا كان شخص  أ ،سرار معاملاته لمن يطلب ذلكأ بإفشاء كل

 (1) من الممثل القانوني حسب الشكل الذي تحدده هذه الشركة.

و عيوب كالتدليس أن يكون الرضا مبنيا على إرادة حرة وخالية من أي تشويه أكما يجب 
 المميز.نه لا عبرة بالرضا من الشخص غير أكراه، كما لإوا

ودا قبل حدوث ن يكون الرضا موجأيتطلب فشاء: لو وقت اأصدور الرضا قبل -ب
د به فشاء ثم حصل الرضا بعد ذلك فلا يعتلإما إذا وقع اأ معه، متزامن او على الأقل أفشاء لإا

 كسبب للإباحة.

ن يكون أد، حيث يمكن يشترط في الرضا شكل محد ا: لاو ضمن  أصدور الرضا صراحة -ج
ستنتاجه من إن يكون ضمني حيث يتم أو شفهي، كما يمكن أا بتوثيق كتابي الرضا صريح  

 فشاء.لإالظروف حتى ولم يكن تعبير صريح من صاحب السر يظهر موافقته على ا

، كما سبق شرحه رادتهإميل و ترفع السرية المصرفية برضا العرادية: ل الأسباب غير ا -ثانيا
 رادية وخارجة عن رضاه منها:إترفع لأسباب غير  يمكن أنكما 

لى نقل أمواله بما إمما يؤدي  ،تنتهي الحالة القانونية للشخص بإفلاسهفلاس العميل: إ-أ
لى جماعة الدائنين الممثلين بوكيل التفليسة وهذا إفيها الأموال التي تكون مودعة في المصرف 

علاقات الزبون معه والعمليات التي تمت لحسابه  طلاع وكيل التفليسة على حقيقةإيلزم المصرف ب
 (2)والأموال المودعة لديه. 

                                                           
 .157مريم الحاسي، مرجع سابق، ص - 1
، مجلة الاقتصاد الجديدالاقتصادية العالمية مع الإشارة الى حالة الجزائر "، ت سعيد غزلان، "السرية المصرفية في ظل التحولا - 2

 .288ص، 3الجزائر ة، جامع12د، العد01 دالمجل



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضمون السرية المصرفية

37 
 

ستعلام هو تحصيل معلومات عن شخص ما لإاستعلام المصرفي عن حالة العميل: لا-ب
ستعلام المصرفي الذي يتم بين البنوك بحيث تتبادل المصارف لإومن صوره ا ،من مصادر مختلفة

ستعلام المصرفي لإوضاعهم المالية بما يخدم مصالحها. فاأحوالهم و أالمعلومات عن عملائها و 
 (1) السرية المصرفية أيعتبر خروجا عن مبد

رادة جرمية يقرر لها القانون إالجريمة فعل غير مشروع صادر عن البلاغ عن الجرائم: -ج
شفها المصرفي لكفشاء السر إومن الجرائم الأكثر حصولا والتي يتوجب  ،حترازياإعقابا او تدابير 

م ذا قدم العميل مثلا شيك للبنك ولإصدار شيك بدون رصيد، وجريمة تبييض الأموال. فإجريمة ا
السر المصرفي والإبلاغ عن هذه  لإفشاءن البنك مضطر إرصيد كاف لصرف هذا الشيك ف يقابله

 الجزائري. من قانون العقوبات  374لتزامه حسب ما نصت به المادة إومنه يتحلل من ، الجريمة

في إطار  مام وكيل الجمهوريةأ لا يتم التذرع بالسرية المصرفيةالسلطة القضائية: -د
، وأعوان الشرطة القضائية (2) من قانون الإجراءات الجزائية 36التحري حسب ما ورد في المادة 

بخصوص البحث والتحري  ،(3). ج إمن ق.  84وضباط الشرطة القضائية المنابين حسب المادة 
مام جهات التحقيق أعن الجرائم والجنح والجنايات في حالة التلبس بها، كما يمتد رفع السر المهني 

ومن هنا  دلة النفي،أتهام و لإدلة اأتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن إذ يقوم قاضي التحقيق بإ
راه مناسبا ولا يمكن في هذا ستجواب كل شخص يإطلاع على كل الوثائق والسندات و لإيمكنه ا

 .(4) مامه.أعتداد بالسر المصرفي لإالإطار ا

 

 

                                                           
 .285الياس بوزيدي، مرجع سابق، ص - 1
الصادر  48ن الإجراءات الجزائية، ج ر عدد، المتضمن قانو 1966جوان  8في  خ، المؤر 155-66من الأمر رقم  36المادة  - 2

 .1966 انجو  10في 
 ، السابق ذكره.155-66من الامر  84المادة  - 3
 .288ختير فريدة، مرجع سابق، ص - 4
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 الثانيالفصل 

 خلال بالسرية المصرفيةلإا جزاء
وجب الحفاظ نصوصا قانونية تفي كافة الدول  والتشريعاتتضمنت مختلف القوانين 

لما فيه من حماية  عليه، وذلك والمعاقبةفشاء لإفعل ا وتجريم المصرفية، ارسر لأعلى ا
 العامة. ومنلصيانة المصلحة  ، وكذاومركزهعلى مكانته،  والمحافظةلصاحب السر 

متناع عن القيام بالفعل يصدر عن إرادة لإو اأن الجريمة هي القيام بالفعل أالمعروف 
 .جراميلإاالشخص في إتيان السلوك 

قانونية للإلتزام بحفظ السر المصرفي عن طريق ترتيب الحماية على الالمشرع  نص
 المبدأ.تقع على مرتكب فعل الإفشاء نتيجة لإخلاله بهذا  الجزاءات، والتيمجموعة من 

تتحقق جريمة إفشاء السر المصرفي بمجرد توفرها لجميع أركانها، مما يستوجب 
ينتج ضررا موجبا للتعويض يمكن للفعل أن و ، (الأول)المبحث ئية على مرتكبها امسؤولية جز 

البنك بالتزام عقدي أي مسؤولية  بإخلالسواء وذلك  سؤولية المدنيةممما يؤدي إلى قيام ال
قواعد  احترامكما يؤدي عدم  تقصيرية،قانوني وهنا تكون مسؤولية  بالتزامخلالها إو أ عقدية،
  الثاني()المبحث المهنة والإخلال بها إلى المساءلة التأديبية  وأحكام
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 المبحث الأول

 يفشاء السر المصرفإالمسؤولية الجزائية عن 
 المصرفي،فشاء السر إتختلف الأنظمة المقارنة حول ترتيب المسؤولية الجزائية عن 

 سرارفشاء بالألإلجزائية عن فعل االتشريعات لا تأخذ بمبدأ إقرار المسؤولية امن  فالعديد
 المتضرر، في حين تأخذ أنظمة أخرى المصرفية بل تكتفي فقط بمبدأ التعويض عنه للعميل 

برز هذا فشاء السر المصرفي منها التشريع الجزائري. ويإبمبدأ إقرار المسؤولية الجنائية عن 
لى منه ا 133حكام القانون النقدي والمصرفي عندما أشار في نص المادة أالإقرار من خلال 

: كل العقوبات يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون  " انه
 .  عضو مجلس إدارة ..."

ن ركاألا بقيام إية وفق القواعد العامة لا تتقرر ن المسؤولية الجزائأمن الواضح 
فشاء إة عقوبات الجزائية المقررة لجريمال والتي يترتب عنها توقيع (المطلب الأول)الجريمة 

 المطلب الثاني() المصرفيالسر 

 لب الأولالمط

 سر المصرفيالفشاء إركان المسؤولية الجزائية عن أ

ذا إالجريمة، ف لجوهرية التي يرتبط تحققها بتحققالعناصر اجريمة الركان أتتمثل 
فشاء السر المصرفي مثلها مثل أالجريمة. وجريمة  نتفتاركن واحد من هذه الأركان  نتفىا

توفر أركانها. والمتمثلة في الركن الشرعي الذي يقوم على ا الجرائم التي تحتاج لقيامهباقي 
 . (1) .''عقوبة ولا تدابير امن بغير قانون لا جريمة ولا '' قاعدة 

لا بموجب نص قانوني، ويظهر تأكيد المشرع الجزائري إلا يمكن تجريم فعل  حيث 
 133لتزام بالسرية المصرفية في القانون النقدي والمصرفي بالذات في المادة لإعلى وجوب ا

                                                           
 السابق ذكره. 156-66من الامر رقم  01 المادة - 1
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، والى جانب الركن الشرعي لا بد من توفر الركن المادي للجريمة الذي يتمثل في (1)منه 
رتكاب الجريمة إلى مدى نية وإرادة الشخص في إإضافة )الفرع الأول(، الشكل الخارجي لها 

 )الفرع الثاني(.وهذا ما يسمى بالركن المعنوي 

 الفرع الأول

 الركن المادي

النوايا السيئة مالم تتجسد في شكلها المادي، الذي هو لا يعاقب القانون على الأفكار و 
فشاء السر المصرفي يتمثل في فعل إجرامي. فالركن المادي في جريمة لإتحقيق الفعل ا

شروع في الب ان يقع فعلا حتى تترتب المسؤولية الجزائية، فلا يمكن تصور فشاء الذي يجالإ
 .(2) .فشاءلإفعل ا

فشاء السر المصرفي يجب ان تتوفر الشروط إولكي يكتمل الركن المادي في جريمة 
 التالية: 

 اسر  فشاؤه إن يكون ما تم أأولا: 

لى المصرف في ظل المسؤولية المصرفية إتعتبر جميع الأفعال والأشياء التي تفوض 
فشاء لمعلومات كان من اللازم ان تبقى سرية، يعتبر عملا إفشاؤها. فكل إسرية ولا يجوز 

الغير. ضرارا بصاحبه الذي يحرص بكتمان معلوماته عن ألما يلحق  وذلك .(3) غير مشروع
السر المصرفي ان تكون فشاء إالتي تم افشاؤها في جريمة  والبياناتفي المعلومات  فيشترط
فشاء من لإعتبار ذلك اإ جريمة مرتبط بمدى هذه ال للغير، فتحققمعلومة  وليستسرية 

كل ما يعرفه هو  والسر سرية،ن تكون بطبيعتها أأي  عنها،سرار التي لا يجب الإفصاح لأا

                                                           
للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في  :" يخضععلى09-23من القانون رقم 133دة اتنص الم - 1

قانون العقوبات: كل عضو في مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص مهما كانت صفته، يشارك او شارك 
 في تسيير خاضع او كان او لا يزال أحد مستخدميه..."

 والعلومالحقوق  كلية، السياسية والعلومالحقوق  ةمجل "احكام السرية المصرفية في التشريع الجزائري " الغني،حسونة عبد  - 2
 .172 ، ص2018، 09العدد  بسكرة، الجزائر،جامعة  السياسية،

د م ن ، د ند ، اللوكسمبورغ، سويسرا ولبناننعيم مغبغب، السرية المصرفية، دراسة في القانون المقارن، بلجيكا، فرنسا،  - 3
 .153ص، 1996،
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المساس و أفشائه ضررا لسمعة مودعه إو مهنته وكان في أو بمناسبة وظيفته أثناء أالأمين 
ماناتهم وخزائنهم، أفتشمل السرية على جميع حسابات العملاء وودائعهم و  .(1) بكرامته.

 (2) السر.لا بموافقة صاحب إوحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريقة مباشرة او غير مباشرة 

 الوظيفة:يحصل على السر بحكم  نأ -اثاني

فالفعل الذي لا يرتبط  بمهنته،بان قيام المصرف إسرار لأن تحصل معرفة اأمفاده 
ن يعرف هذا السر أويجب  المصرفية،السرية  إطارلا يدخل في باي رابطة مع هذه المهنة 

 تحصل عليها بحكمها. والذيثناء أداء وظيفته أ يكتمه،ن أمن قبل الشخص المفترض فيه 
(3). 

سرا، بل ن تكون الوقائع المفشاة ألتزام البنك بالسر المصرفي إلا يعد كافيا لقيام 
ن تكون هناك أيجب ان تكون وثيقة الصلة بممارسة المصرفي لمهنته. وبالتالي يتطلب 

علاقة سببية مباشرة بين مزاولة المهنة والعلم بالوثائق موضوع السر، فيخرج من نطاق 
و تلك أقريبه،  وألى المصرفي بصفته صديقا للزبون إلتزام بالكتمان المعلومات التي تصل لإا

 .(4)ثناء مزاولته لمهنة أخرى أالتي يعلمها 

ثبات إن المشرع قد رتب في حالة أحكام قانون العقوبات الجزائري نجد ألى إفبالعودة 
و المهنة أفشاء السر المهني عقوبات على جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع إجريمة 

فشوها في غير الحالات التي أأدلي بها إليهم و سرار أو المؤقتة على أالدائمة و الوظيفة أ
 .(5) فشاؤها.إيوجب القانون عليهم 

 

 
                                                           

 .68بوزيدي الياس، مرجع سابق، ص - 1
  .90-89محمد علي السرهيد، مرجع سابق، ص - 2
 .153ص سابق،مرجع  مغبغب،نعيم  - 3
الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  ة، مجل''لتزام بالسرية المصرفية لإ"دورة المسؤولية الجنائية في تدعيم ا مريم،مسروة  - 4

 .938، ص2021 ن، جوا01د، العد06 والسياسية، المجلد
 .172حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 5
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  :فشاءلإفعل ا -ثالثا

جرامي وهو فعل لإلابد من توفر السلوك ا فشاء السر المصرفيإلتحقق جريمة 
.               (1) فشاء الذي ينصب على معلومات سرية تم الحصول عليها بمناسبة المهنة او بسببها.لإا
و غير أو جزء من الواقعة التي تعد سرا بطريقة مباشرة أعلام الغير بكل إ ذن هو إفشاء لإا

سرار أفيقوم موظفي المصارف بنقل   .(2) فشاء وقعت الجريمة.لإمباشرة فمتى حدث ا
و أ والمعلوماتو ببعض المعلومات أوإعلان بكل  مهنتهم،ؤتمنوا عليها بحكم أخاصة 

ن أيمكن  .(3) فشاء.لإا وطريقةالبيانات المتعلقة بالعميل بغض النظر عن الشخص المستفيد 
و شهادة مكتوبة تحتوي أإعطاء موظف المصرف للغير بيانا فشاء كتابيا من خلال لإيكون ا

ن يكون شفاهيا بإذاعتها أكما يمكن  لإباحتها،على معلومات تخص العميل دون وجود سبب 
 .(4) ذلك بباعث علمي. ولو كانعلنا 

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 

القصد الجنائي وهو إدراك المصرفي من كونه يقوم بالإدلاء يتمثل الركن المعنوي في 
لقيام القصد نه لا يكفي عنصر العلم ألا إ. (5)بمعلومات ومعطيات ذات طابع سري. 

نقل  وهولى القيام بالسلوك الذي يحقق الجريمة إرادة المصرفي إن تتجه أالجنائي بل يجب 
لى إفكلما توجهت هذه الإرادة  أي توافر عنصري العلم والإرادة، ،لى الغيرإمعرفة السر 

 على حق من الحقوق المحمية جنائيا تحقق القصد الجنائي وبالتالي الركن المعنوي  عتداءلاا
فشاء السر المصرفي لا يشترط نية إن القصد الجنائي في جريمة أبالذكر  والجدير .(6)

                                                           
 .85، ص2007 الهومة، الجزائر،دار ، 04 الطبعة العام،الوجيز في القانون الجنائي  بوسقيعة، أحسن- 1
 .96مرجع سابق ص  السرهيد،محمد علي  - 2
 الإسكندرية،، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، باحةلإوافشاء السر المصرفي بين الحظر إمحمد عبد الحي إبراهيم،  - 3

 .226ص، 2012
 .164ص  سابق،مرجع  لياس،إبوزيدي  - 4
 .252بوساعة ليلى، مرجع سابق، ص  - 5
 .937مسروة مريم، مرجع سابق، ص  - 6
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 الضرر، فلالحاق إفشاء لإلم يكن الغرض من هذا ا ولوفالجريمة تبقى قائمة حتى  ضرار،لإا
 المصرفي.فشاء السر إيعتد بالبواعث في جريمة 

من قانون العقوبات 301ن المشرع الجزائري لم يشر صراحة في المادة أيظهر 
ن القصد ألا إلى ضرورة توفر القصد الجنائي كشرط لقيام المسؤولية الجنائية، إ .الجزائر

ن أالجنائي يعد ركنا أساسيا في أي جريمة وفقا للقواعد العامة، حيث الأصل في الجرائم 
 .(1) ن تكون غير عمديةأستثناء لإتكون عمدية وا

 الثانيالمطلب 

 المصرفيفشاء السر إالعقوبات الجزائية المقررة لجريمة 

لى إالأشخاص الطبيعية الملزمة بالتقيد بالسر المصرفي خضع المشرع الجزائري ألقد 
ما أ(، الفرع الأول) من قانون العقوبات 301العقوبات المنصوص عليها في المادة 

من   .(2) مكرر 18المصرف بصفته شخص معنوي فيخضع للعقوبات التي ذكرها في المادة 
 (.الفرع الثاني)نفس القانون والتي تلائم طبيعته المعنوية 

 الفرع الأول

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

فشاء السر المصرفي حسب المادة إالمشرع الجزائري لعقوبة جريمة تظهر إحالة 
"يخضع للسر المتضمن القانون النقدي والمصرفي في قوله:  09-23من القانون 133

لى المادة إ .(3) طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ...." المهني، تحت
 أشهر لى ستةإ" يعاقب بالحبس من شهر على:تنص  والتيمن قانون العقوبات  301

وجميع  والقابلات والصيادلةالجراحون  طباءلأج. اد5.000 ج الىد  500من  وبغرامة

                                                           
 .169ص  سابق،مرجع  ،بوزيدي، إلياس - 1
على الشخص المعنوي في التي تطبق  العقوبات على والمتممالمعدل 156-66مر رقم لأمكرر من ا18تنص المادة  - 2

مواد الجنايات هي: الغرامة التي تساوي من مرة الى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي 
 في القانون الذي يعاقب على الجريمة...."

  لسابق ذكرها ،09-23من القانون 133المادة  - 3
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سرار أو المؤقتة على أو الوظيفة الدائمة أو المهنة أالأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع 
لهم  ويصرحفشاؤها إفي غير الحالات التي يوجب عليهم القانون  فشوهاأو  إليهمدلى بها أ

 .(1) بذلك ... ".

 فشاء بالسر المهني عقوبةلإن المشرع فرض على جريمة اأيتبين من نص هذه المادة 
 لى ستة أشهر،إالحبس والغرامة، وحدد الحد الأدنى والأقصى للحبس التي تتمثل من شهر 

 .د ج  5.000والحد الأقصى بد ج  500وكذا الحد الأدنى للغرامة ب 

العقوبات تتقرر على الأشخاص الطبيعية سواء الأشخاص من داخل ن هذه ألا إ
ستنتاجها من إو الأشخاص من خارج المؤسسة المصرفية. التي يمكن أالمؤسسة المصرفية 

الأشخاص الطبيعية ، فالفقرة الأولى منها حددت 09-23من القانون رقم 133نص المادة 
سرار لأفشاؤهم اإداخل المؤسسة المصرفية الذين يخضعون للعقوبات الجزائية نتيجة 

ات، مستشارين ماليين، قانونيين، المصرفية وهم كل عضو مجلس إدارة، كل محافظ حساب
ى لإ المصرفي لتمتدفشاء السر إالمدير..،. كما تجاوزت المسؤولية الجزائية المقررة عن 

من نفس 133ما يتضح من الفقرة الثانية من المادة  وهذاخارج المصرف  وهيئاتشخاص أ
رة لإداتابعين ال الجزائر، المراقبينمراقبا بنك  المصرفية،القانون منهم أعضاء اللجنة 

 ....الجمارك وغيرهم  الضرائب،

 الفرع الثاني

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

ن الشخص المعنوي إف، (2) الجزائري من قانون العقوبات  مكرر51حسب نص المادة 
جهزته او ممثليه الشرعيين أالجريمة من قبل  رتكابايكون مسؤولا مسؤولية جزائية في حال 

عندما ينص القانون على ذلك. فتتقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة 
و القطاع أكالشركات التجارية ذات الطابع الاقتصادي سواء كانت تابعة للقطاع العام 

                                                           
 المعدل والمتمم، السابق ذكره. 156-66من الامر رقم  301المادة  - 1
"باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص  ذكره على أنه: ق، الساب156-66مر رقم لأمن ا51تنص المادة  - 2

به من طرف االمعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحس
 و ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك...."أجهزته أ
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الجزائري توقيع العقوبة عليها عتبارها شخصا معنويا قرر لها المشرع إب والبنوك .(1) الخاص.
 .المصرفيفشاء السر إفي حالة قيامها بجريمة 

حالت على أالتي ، (2) الجزائري قانون العقوبات  من 3مكرر 303حسب نص المادة 
 2مكرر18مكرر والمادة 18تطبيق عقوبة الغرامة حسب الكيفيات التي تنص عليها المادة 

 من نفس القانون.

ي هي الغرامة التي عتباره شخص معنو إالمقررة على البنك بن العقوبة إبالتالي ف
لى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في جريمة إتساوي من مرة 

من  أكثرو أكما يمكن تقرير عقوبة  دج.20.000في قيمة  والمتمثلةفشاء السر المهني إ
لمدة لا و فرع من فروعها أسسة و غلق المؤ أالعقوبات التكميلية كحل الشخص المعنوي 

ية المذكورة من العقوبات التكميل العمومية وغيرهاقصاء من الصفقات لإو اأسنوات، 5تتجاوز 
 .(3) مكرر18في نص المادة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الجزائر  البيضاء،دار  ،بلقيسدار  ميرة، بجاية،جامعة عبد الرحمان  العام،المبسط في القانون الجنائي  الدين،وداعي عز  - 1

 .111 ص، 2019-2020
... وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب السابق ذكره تنص على: "  156-66من الامر  303المادة  - 2

 ."تضاء...لإقعند ا2مكرر18مكرر، وفي المادة 18الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
 السابق ذكره   156-66مر الأ من مكرر18المادة  - 3
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 المبحث الثاني

 فشاء السر المصرفيإعن والتأديبية المسؤولية المدنية 
الموضوع، عمال التجارية بحسب لأن العمليات المصرفية تعد نوع من اأمن المعلوم 

و لتزام المصارف بسر المهنة هفإ الجزائري.من القانون التجاري  2حسب نص المادة ا وهذ
للسر  القانون وفر حماية قانونية دبي. لذاأو مجرد أخلاقي  تعاقدي، وليسو ألتزام قانوني إ

ل كتقع على عاتق  وتأديبيةمسؤولية مدنية  الجزائية،لى جانب المسؤولية إورتب  يالمصرف
دف ته و التقصيريةأفشاء السر المصرفي سواء العقدية إالمسؤولية المدنية عن  به. أخلمن 

لحقت به نتيجة أضرار التي لإو من الغير عن األى تعويض المضرور سواء كان عميلا إ
و أنة لمهاخلال بواجبات لإما المسؤولية التأديبية فهي جزاء اأ(، )المطلب الأولفشاء لإهذا ا

 )المطلب الثاني(. الوظيفة التي تمس من أخل بها في نشاطه الرئيسي ومهنته 

 المطلب الأول

 فشاء السر المصرفيإعن  المدنيةالمسؤولية 

ن أتها ضرار بالمصالح الخاصة، لذا يكفي لحمايلإتقوم المسؤولية المدنية جزاء ا
ويكون  .(1)لحقه بتلك المصالح أالمسؤول التعويض الذي يتساوى مع الضرر الذي يتحمل 

ذه الحالة المسؤولية العقدية، ما عن عدم تنفيذ العقد ويطلق عليها في هإالضرر ناشئ هذا 
فتقع على عاتق المصرف لتزام قانوني وهذا ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية. إخلال بإعن أو 

و عدم ألتزاماته العقدية في نطاق عملياته المصرفية إالمسؤولية العقدية عندما يخل بأحد 
ضرار التي يسببها للدائن وهو لأوبالتالي يكون المدين وهو المصرف مسؤولا عن ا تنفيذها،

وعلى خلاف ذلك تقوم  .(2)لتزاماته الناشئة عن ذلك العقد إالعميل نتيجة عدم الوفاء ب
و أو قام بينهما عقد باطل أ الزبون،بين البنك وبين  عقد لم يوجد إذاالمسؤولية التقصيرية 

لتزام قانوني إخلال بلإبسبب ا أو كان هناك عقد صحيح لكن الضرر نشأ بطلانه،تقرر 

                                                           
المجلد  لخضر،الحاج  ،1جامعة باتنة  كاديمية،لأاالباحث للدراسات  ةمجل ،''المدنية للبنك  المسؤولية''يزيد، عربي باي  - 1

 .429ص، 2018، 03العدد، 05
 .265بلحاج العربي، مرجع سابق، ص - 2
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المسؤولية التقصيرية وفقا لأركان تشترك فيها مع المسؤولية العقدية  عقدي. وتقوملتزام إ وليس
لحق بهم ضررا بالتعويض أو بأسرار عملائه  أفشيتوفرت يلتزم البنك الذي  إذا (،)الفرع الأول

  المسؤولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية )الفرع الثاني(. أثر وهو

 الفرع الأول

 ركان المسؤولية المدنيةأ

ية و التقصير أفشاء السر المصرفي سواء العقدية إتقوم المسؤولية المدنية للبنك عن 
 من الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما.ركان تتمثل في كل أبتوافر ثلاث 

 الخطأ:  -أولا

 هماثار أو اللذان يختلفان في مفهومهما  والتقصيري العقدي  الخطأ المدني.يشمل الخطأ 
 وتقصيرية في كل من مسؤولية عقدية 

 طأ العقدي الخ -/أ

و أعن عمد لتزامه سواء كان ذلك لإنه عدم تنفيذ المدين أالعقدي ب الخطأيعرف 
و نفذه بشكل معيب يخل ألتزامه العقدي إمتنع المصرف عن تنفيذ إذا إبإهمال .و يتحقق 

و ضمنيا بان لا أن هذا الأخير يتضمن شرطا صريحا لأبالعقد المبرم بينه وبين العميل 
ن يكون عمدي وذلك بتعمد موظف أيفشي البنك بأسرار العميل .و هذا الخطأ يمكن 

ن يكون غير عمدي عن طريق الإهمال أون للغير .كما يمكن سرار الزبأالمصرف بإفشاء 
حد العملاء فيعطيه الموظف أكان يطالب شخص معين من موظف البنك بيان عن حساب 

نه هو العميل صاحب الحساب و دون التحقق من معلوماته أتلك البيانات ظنا منه 
عفاء نفسه من هذه إ العقدي ، ولا يمكن للبنك  الخطأثبات إفيقع على العميل عبئ الشخصية 
 .(1)المسؤولية 
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 الخطأ التقصيري  -/ب

لتزام إخلال بلإا وفه .(1) نحراف السلوك الواجب الاتباعإنه أيعرف الخطأ التقصيري ب 
خرين دون حق، ومؤدى هذا الواجب لأو واجب قانوني هو واجب عدم المساس بحقوق اأ

نحرف عن إذا إضرار بالأخرين، فلإوالتبصر في السلوك بعدم ا القانوني هو مراعاة اليقظة
 مستوجبا للمسؤولية التقصيرية. الانحرافهذا السلوك كان هذا 

لتزام إفشاء السر المصرفي في مجال المسؤولية التقصيرية إالمصرف بعدم  التزاميعد 
واليقظة حتى لا ن يتخذ الموظف في سلوكه الحيطة أبوسيلة مقتضاه  التزامو أببذل عناية 

في المسؤولية التقصيرية يقوم على عنصرين، الركن المادي  أفالخط .(2)يضر بالأخرين 
نحراف عن سلوك إدراك، فالأول هو لإالمتمثل في التعدي والركن المعنوي والمتمثل في ا

نحرافا عن سلوك إالرجل العادي حيث ينظر في الفعل ذاته حتى يتم تحديد ما إذا كان يشكل 
ما أالرجل العادي ام لا والذي يتمثل في موظف البنك العادي المجرد من ظروفه الشخصية. 

 و بغير قصدأن يكون مميزا ومدركا لأعمال التعدي التي يقوم بها سواء بقصد أدراك هو لإا

بالإفشاء ذا قام إدراك والتمييز عن تصرفاته الشخصية فلإالبنك يكون كامل ا ففموظ .(3)
 يكون مدركا لتصرفاته وبالتالي تقع المسؤولية التقصيرية عليه.

 الضرر: -ثانيا

فشاء إللبنك عن  مدنيةن يتوفر لقيام المسؤولية الأيعتبر الضرر ثاني ركن يجب 
و أعدم تنفيذ  و معنويا يقع للعميل جراءأن يكون ضررا ماديا أويمكن عملائهم، سرار أ
و الجسمية التي تلحق أفالضرر المادي هو الخسارة المالية  نوني.قا بالتزامو أ خلال بالعقدإ

قراض العميل إو أسرار في التعامل لأليه اإ فشيتأيتحقق مثلا عندما يمتنع من  العميل،

                                                           
 القانون، كليةصوت  ةمجل ئتمانية''،لإفي مجال وظيفته المسؤولية المدنية للبنك '' ا سهام،، مسكر شايب باشا كريمة - 1

 .498، ص 2020 ي، ما01، العدد07د، المجل2السياسية بجامعة البليدة  والعلومالحقوق 
 .185لياس بوزيدي، مرجع سابق، ص إ - 2
متناعه إو أل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أ" لا يس، مرجع سابق، تنص على: 58-75من الامر125المادة  - 3

 إذا كان مميزا ". إلو عدم حيطته أو بإهمال منه أ
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و أدبي يصيب العميل في شعوره لأالضرر ا ماأالبنك. بسبب المعلومات التي وصلته من 
ستغلال منافسيه إجتماعية و لإهتزاز مكانته اإ يسبب في  والذيو كرامته أو سمعته أعاطفته 

فشاء سر إلا يكفي وقوع الخطأ أي مدنية المسؤولية ال لصالحهم. فلقيامهذه المعلومات 
ن يكون الضرر مؤكد وحال أويجب  للعميل.فشاء ضررا لإن يحقق هذا اأيجب ل العميل ب
 .(1) وشخصيومباشر 

  :العلاقة السببية -ثالثا

 المدنية عنولقيام المسؤولية  الضار،ن يكون الضرر ترتب كنتيجة مباشرة للفعل أأي 
لحاق إفي  السبب المباشرسرار العميل هو أفشاء إن يكون أيجب فشاء السر المصرفي إ

 أطوجود العلاقة بين خثبات إلحق به الضرر عبئ أعلى الزبون من  ويقع له،الضرر 
التي  اءأخطبه. فالمصرف يتحمل مسؤولية ما ترتب عنه من الذي لحق  والضررالمصرف 

سرار لأفشاء اإذا تم إف الغير،و من أوليس ما ترتب من العميل نفسه  بالعميل،تلحق ضررا 
من القانون 127حسب نص المادة  وهذانتيجة لقوة قاهرة لا يلتزم المصرف بالتعويض 

 أكبرتسبب بضرر للغير لتفادي ضررا المصرف  نأ ثبت إذانه أ، كما (2) الجزائري المدني 
لا بالتعويض الذي يراه القاضي حسب نص إبالتعويض  ملزما و بغيره لا يكون أمحدق به 

 3)من نفس القانون 130المادة 

 

 

 

 

                                                           
 .241-240ص  جع سابق،مر  ليلى،بوساعة  - 1
عن سبب لا يد له فيه كحادث أ نش ن الضرر قدأثبت الشخص أ إذا" تنص:التي  58-75مر رقم لأمن ا127المادة  - 2

 و خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر... "أو خطا صدر من المضرور أقاهرة، و قوة أ مفاجئ،
و بغيره، لا يكون أ"من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به مر التي تنص على: لأمن نفس ا130المادة  - 3

 لا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا. " إملزما 
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 الثانيالفرع 

 المسؤولية المدنية ثارآ

 أفشاء البنك لأسرار عملائه، من خطإركان المسؤولية المدنية عن أإذا توفرت 
ن البنك يلتزم بالتعويض وهو أثر هذه المسؤولية، ولكي يحصل إوضرر وعلاقة سببية. ف

 .(1) مام الجهات المختصةأالعميل المضرور على هذا التعويض عليه برفع دعوى المسؤولية 

  :دعوى المسؤولية -أولا

 ما لا يقر وغالبافشاء سره الذي سبب له ضررا إيعتبر العميل ضحية البنك في حال 
و الغير أما يدفع العميل  وهذاالتهرب من دفع التعويض،  ويحاولالبنك بمسؤوليته، 

لى إلى دفع دعوى للمطالبة بحقه. فالضرر هو سبب رفع الدعوى، وعدمه يؤدي إالمضرور 
فالدعوى هي وسيلة قانونية  ،عدم المصلحة وبالتالي لا مجال لرفع دعوى بدون مصلحة 

 تتولى حماية الحقوق والمطالبة بها.

 الدعوى: أطراف-أ

فشاء إطرفين، ولدعوى المسؤولية الناشئة عن على دعوى قضائية  تتضمن كل
 سرار المصرفية مدعي وهو العميل والغير، ومدعى عليه وهو البنك. الأ

 و الغير المتضرر(:أالمدعي )العميل -1

خير هو لأ. فهذا الى جبر الضرر الذي أصاب المضرورإتهدف دعوى المسؤولية 
فشاء البنك بأسراره إالذي يطالب بالتعويض، فلا يحق للعميل الذي لم يصبه ضررا جراء 

المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى المسؤولية، والحق في التعويض يثبت للعميل 
هليته ترفع أ نعدام إو أو خلفه. ففي حالة نقص أئبه و من يقوم مقامه كناأالمضرور نفسه، 

نهم لا لأو وصيه او قيمه حسب الحالة، أما وليه إالدعوى بواسطة نائبه الذي يمثله قضائيا 
سرار لأيحتج بالسرية المصرفية في مواجهتهم وذلك لمشاركتهم العميل في مصلحته في بقاء ا

البنكية طي الكتمان ، وبالتالي يسمح لهم برفع الدعوى للمطالبة بالتعويض ، كما يمكن 
                                                           

 .102ص  سابق،مرجع  نجاة،بوساحة  - 1
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لى ذلك يمكن للخلف العام للعميل إللوكيل تمثيل العميل في رفع دعوى التعويض ، إضافة 
ن ينتقل لهم الحق في رفع هذه الدعوى للتعويض فقط عن الضرر أالمضرور أي ورثته 

فشاء البنك إما الضرر المعنوي الذي أصاب العميل جراء أبمورثهم ، لحق أالذي المادي 
لى خلفه لأنه تعويض شخصي بحت إعتباره لا ينتقل إ سراره التي تمس سمعته و أبسر من 
 .(1)تفاق مسبق بين العميل و البنك يسمح بذلك إلا في حالة إللعميل ، 

 المدعى عليه:-2

فالمدعى عليه في  للغير،الأصل ترفع دعوى التعويض على من تسبب في ضرر 
 وهو شخص معنوي قد يكون مسؤولا عن البنك.لتزام بالسرية هو إخلال بإدعوى الناشئة عن 

أعضاء  أحدو أفشاء صادرا عن أحد ممثليه القانونيين مثل مديره لإفعله الشخصي إذا كان ا
موظفيه  أحدكان الفعل صادر من  إذالا عن أفعال تابعيه ن يكون مسؤو أو أدارته، إمجلس 

الخطأ الذي صدر من الموظف  نأو ن تكون علاقة التبعية قائمة فعلا أو مستخدميه بشرط أ
 (2) لا لا مجال لمساءلة البنك عن أفعال موظفيهإو بسببها. و أثناء تأديته للوظيفة أكان 

 تصة:الجهة القضائية المخ -ب

عتبارها دعوى إدعوى التعويض ببالنظر في كأصل عام يختص القضاء المدني 
 ون في نفس الوقت ذاته جريمة فتنشأنه في بعض الأحيان الخطأ المدني قد يكمدنية، إلا أ

ختصاص إوالتي تكون من ، وهي الدعوى العمومية، عوى أخرى ددعوى التعويض إلى جانب 
جنائي معاقب عليه في نص  أالذي يقوم به البنكي خطفشاء لإفعل ا الجزائي. فيعتبرالقضاء 
  .(3) من قانون العقوبات الجزائري  301المادة 

دعواه للمطالبة بحقه في التعويض ن يرفع أفي هذه الحالة يحق للعميل المضرور 
فالهدف من  في الدعوى العمومية ،أو أن يتأسس كطرف مدني  القضاء المدني، أمام 

مامه الدعوى العمومية هو مام القضاء الجنائي المنظور أأيا ن يدعي مدنأ مضرورالسماح لل

                                                           
 .103-102ص سابق،مرجع  نجاة،بوساحة  - 1
 .104ص المرجع،نفس  نجاة،بوساحة  - 2
 .105بوساحة نجاة، نفس المرجع، ص - 3
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كم المدنية، فتنظر مام المحاأاختصار الوقت والجهد اللازمين للنظر في دعوى التعويض 
 . (1) باستقلالهاكل منهما  احتفاظمام القضاء الجزائي المختص، مع الدعويان معا أ

الدعوى العمومية  انقضاءلى إو الخطأ الجنائي يؤدي أالجرم ن عدم ثبوت غير أ
ذا إلدعوى المدنية بالتبعية، وكذا مختص بالنظر في اوبالتالي يصبح القاضي الجنائي غير 

جنائي بل  أنه لا يعتبر خطإو تعمد فأهمال لا عن قصد إ فشاء كان نتيجة الإ ثبت فعل
 مدني فحسب. أيشكل خط

مام محكمة أنه ترفع أفتقضي القاعدة العامة المحلي  الاختصاصما فيما يخص أ
فللعميل  معنوي،وفي حالتنا هذه المدعى عليه هو البنك الذي يعد شخص  عليه،المدعى 

كان ضد  إذاوكذا الحال  مقره،مام المحكمة التي يوجد فيها أالمضرور او الغير رفع دعواهما 
 .(2)و المقر الرئيسي أفيها الفرع  المحكمة الموجودة أمامفللمدعى رفع دعواه  ،فرع من فروعه

 التعويض: -ثانيا

وهو وسيلة  والتقصيرية،يعتبر التعويض جزاء المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية 
يختلف عن العقوبة. فالغاية من وهو بذلك  السلبية،ثاره أو تخفيف أالقضاء لمحو الضرر 

وإصلاحه. ما الغاية من التعويض هي جبر الضرر أ وتأديبه،هذه الأخيرة على المجرم زجره 
وذلك  ضرر،فشاء البنك لأسراره يسعى للحصول على تعويض ما لحقه من إعن  فالمتضرر

لى ما كانت عليه قبل إلاستحالة التنفيذ العيني ولعدم قدرة إعادة حالة العميل المتضرر 
أي يدفع البنك  بمقابل،ض يكون فهنا التعوي عليها،الغير  طلاعإو فشاء بأسراره المصرفية لإا

 سراره المصرفيةأفشاء إللعميل مبلغ من النقود كمقابل عن الضرر الذي أصابه العميل جراء 

مسبق بين البنك و  باتفاقو أيقدر التعويض المستحق للمضرور بموجب القانون و .(3)
حسب لاحق  اتفاقو في أ، أي يتم تقدير قيمة التعويض مقدما بنص صريح في العقد لالعمي

                                                           
 .232بلحاج العربي ن مرجع سابق، ص - 1
 بوساحة نجاة، نفس المرجع. - 2
 .209ياس، مرجع سابق، صإلبوزيدي  - 3
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، كما يمكن للقاضي في غياب الحالتين (1) من القانون المدني الجزائري 183نص المادة 
وهذا  ن يشمل هذا التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسبأويجب بتقديره 

و لا أن ينقص في مقدار التعويض أ. ويجوز له (2) من نفس القانون 182حسب نص المادة 
و زاد فيه وهذا ما نصت به أحداث الضرر إبخطئه في  شارككان العميل قد  إذايحكم به 

 .(3) من نفس القانون 177المادة 

 المطلب الثاني

 فشاء السر المصرفيإالمسؤولية التأديبية للبنك عن 

دعامة أساسية للحماية القانونية للسرية المصرفية ، بما قد  ةتعد المسؤولية التأديبي
يوقع من عقاب تأديبي على الأمين على السر نتيجة تقصيره في المحافظة على السر 

ذا كانت إ.ف(4)و الوظيفةأخلال بواجبات المهنة لإعتباره تصرفا من شانه ااالمصرفي ، ب
و ذمته المالية فعلى عكس ذلك يمس  الجزاءات المدنية والجنائية تمس الفاعل في شخصه

الجزاء التأديبي المصرفي في نشاطه الرئيسي و مهنته .لذا فقد تثار المسؤولية التأديبية 
عندما يرتكب الموظف الجريمة التأديبية و التي تقع عند مخالفة واجبات الوظيفة ، وبالتالي  

ثارها مع تحديد الهيئة أ، و  الفرع  الأول(صية هذه المسؤولية )وجب علينا دراسة خصو 
  )الفرع الثاني(.المختصة بتوقيعها 

 الفرع الأول

 فشاء السر المصرفيإخصوصية المسؤولية التأديبية عن 

ذا إتختلف المسؤولية التأديبية عن المسؤولية المدنية والجنائية في مضمونها وهدفها، ف
نظام الداخلي للمؤسسة والسير حترام الإنه وضع لضمان ألا إكان الجزاء التأديبي عقابا 

                                                           
ن يحددا مقدما قيمة التعويض أ"يجوز للمتعاقدين  أنه: علىالسابق ذكره  58-75مر رقم لأ، من ا183تنص المادة  - 1

 تفاق لاحق ... "إو في أبالنص عليها في العقد، 
و في القانون أإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، » أنه: علىالسابق ذكره  58-75 مرمن الأ182تنص المادة  - 2

 فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ... "
 .السابق ذكره 58-75 من الأمر 177المادة  - 3
 .254بوساعة ليلى، مرجع سابق، ص - 4
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الحسن وذلك عن طريق معاقبة الموظف الذي يخل بواجباته المهنية، بينما يتقرر الجزاء 
و جبر أالمدني نتيجة الخطأ الذي يسبب ضررا للغير ويقوم على فكرة تعويض الخسارة 

ولتحقق  .(1) ما الجزاء الجنائي فهو مقابل للجريمة ويقوم على فكرة اصلاح الجانيأالضرر، 
وضرر  أالمدنية والجزائية من خط ةالمسؤولية التأديبية يجب توفر أركانها مثلها مثل المسؤولي

ن الخطأ التأديبي يختلف عن الخطأ المدني بشقيها العقدية ألا إوالعلاقة السببية بينهما، 
 والتقصيرية والذي سوف نبينه من خلال هذه الدراسة.

 الخطأ التأديبي تكريس لخصوصية المسؤولية المهنية للبنك   -أولا

ثناء تأديته لمهنته، فكل أالخطأ المهني هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه شخص ب يقصد
خلال بها يرتب مسؤولية على عاتق من أخل بها، فهو كل إي أخلاقيتها، و أمهنة أصولها و 

ثناء أدائه لوظيفته ويؤثر فيها بصورة تحول دون قيام المرفق أتصرف يصدر من العامل 
 .(2)ثمة آرتكب هذا التصرف عن إرادة إكمل وجه، وذلك متى أبنشاطه على 

نه يفهم من نص المادة ألا إالمشرع الجزائري الخطأ التأديبي تعريفا دقيقا، لم يعرف 
يرتكبه أي خاضع أخل  أالخطأ التأديبي هو كل خط نأ .(3) 09-23من القانون رقم  126
و التنظيمية المتعلق بنشاطه، والذي يؤدي بدوره بالمساس بنشاط أحكام التشريعية لأبأحد ا

المتضمن القانون  03-06مر رقم لأمن ا160نضباطها. كما نصت المادة إالمهنة و 
و مساس أالمهنية الأساسي العام للوظيفة العمومية على: " كل تخل عن الواجبات 

مهنيا  أثناء بمناسبة تأدية مهامه خطأو مخالفة من طرف الموظف أ أنضباط وكل خطلإبا
ذن إ. (4)ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية. دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية."

خلال بالقواعد والاحكام التي تنظم السير الحسن للمهنة. الذي يؤدي إفالخطأ التأديبي هو كل 
 لى توقيع العقوبة التأديبية عليه.إبمرتكبه 

                                                           
 .143الحاسي مريم، مرجع سابق، ص  - 1
 .141مريم، مرجع سابق، صالحاسي  - 2
إذا أخل أي خاضع بالأحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة على: "  09-23من القانون رقم  126تنص المادة  - 3

 ن تقضي بإحدى العقوبات .... "أو لم يأخذ في الحسبان، يمكن للجنة المصرفية أو لم يذعن لأمر أبنشاطه 
، 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد  15/07/2006المؤرخ في  03-06مر رقم لأا - 4

 .16/07/2006المؤرخة في 
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 الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية  -ثانيا

ر فشاء السإلكل مسؤولية أساسها القانوني الذي يبرزها. والمسؤولية التأديبية عن 
جد المنظمة للمهنة منها القانون النقدي والمصرفي ون المصرفي تبرزها النصوص القانونية

حكام لأخل أي خاضع بأحد اأذا إمنه التي تنص على : "  126ذلك في نص المادة 
لتحذير ، و لم يأخذ في الحسبان اأو لم يذعن لأمر أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أالتشريعية 

من  ية : التحذير، التوبيخ  ، المنعن تقضي بإحدى العقوبات التالأيمكن للجنة المصرفية 
ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط ، التوقيف المؤقت 

 عتماد ،لإو عدم تعيينه ، سحب اأو اكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت ألمسير 

 ما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاهإوزيادة على ذلك يمكن للجنة ان تقضي 
ليها عقوبة مالية تكون مساوية، على الأكثر لرأس مال الأدنى الذي يلزم إما إضافة إو 

 .(1)الخاضع بتوفيره، وتقوم الخزينة العمومية بتحصيل المبالغ الموافقة. " 

 الفرع الثاني

 فشاء السر المصرفيإثار المسؤولية التأديبية عن آ

خلال أعضاء المهنة المصرفية للقواعد التي تنظم حسن سيرها، يرتب على إن إ
 مرتكبيها مسؤولية وفرض عقوبات تأديبية عليهم من قبل السلطة المختصة بذلك. 

  الدور التأديبي للجنة المصرفية   -أولا

خول المشرع الجزائري للجنة المصرفية سلطات مختلفة وواسعة من بينها توقيع 
  جل ممارسة المهنة المصرفية على أحسن وجه. أأديبي، وذلك من الجزاء الت

، وهي السلطة المكلفة برقابة (2)تعد اللجنة المصرفية من السلطات الإدارية المستقلة 
حترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير إالبنوك والمؤسسات المالية بمدى 

عمالها أ المهنة المصرفية المطبقة عليها، فهي ذو طابع مزدوج أي تكون لها صفتان بصدد 

                                                           
 ، السابق ذكره.09-23، من القانون 126المادة  - 1
 .68، ص 2004محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
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تعتبر و تحذير، وفي الوقت نفسه أذ تعد سلطة إدارية مستقلة عندما تنطق بأمر إو قراراتها، أ
 .(1)و مديرا مؤقتا أو عندما تعين مصفيا أتأديبي، محكمة إدارية عندما تنطق بجزاء  بمثابة 

 : ة اللجنة المصرفيةلتشكي -أ

 والمصرفيالمتعلق القانون النقدي  09-23من القانون رقم  117وفقا لنص المادة  
 الاتية:ن اللجنة المصرفية تتكون بشريا من الأشخاص إف

 المصرفية.بنك الجزائر رئاسة اللجنة محافظ ، ويتولى للجنةا رئيس -

سنوات بموجب مرسوم رئاسي 5يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة لمدة ، أعضاء اللجنة-
(2). 

 وهم: 

جال المصرفي لى كفاءاتهم في المإختيارهم بالنظر إثلاثة أعضاء يتم *       
 والمالي والمحاسبي.

شارة المجلس الأعلى للقضاء يكون قاضيين يختارهم رئيس المجلس بعد است *     
 العليا والثاني من مجلس الدولة. حدهم من المحكمةأ

جلس من بين ختياره أيضا من رئيس هذا المإ، يتم * ممثل مجلس المحاسبة     
 المستشارين الاولين.

 ر على الأقل. ممثل عن الوزير المكلف بالمالية يكون برتبة مدي*      

 مهام ووظائف اللجنة المصرفية:   -ب

حترام البنوك و المؤسسات المالية و الوسطاء إتتولى اللجنة المصرفية مراقبة مدى 
المستقلين ، ومكاتب الصرف ، ومزودي خدمات الدفع الخاضعين للأحكام التشريعية 

ستغلال البنوك و المؤسسات المالية و إوالتنظيمية المطبقة عليهم ، كما تقوم بفحص شروط 
                                                           

، العدد 6المجلد  ،جامعة البويرة الجزائر، المطل القانوني"،  02-23محمد نبهي، " اللجنة المصرفية في ظل القانون  - 1
 .76، ص 2024، جوان 1

 ، السابق ذكره.09-23من القانون رقم  117المادة  - 2
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الت تتم معاينتها ،  تختلالالإالمالية ، و المعاقبة على االسهر على نوعية وضعياتها 
حترام قواعد حسن سير المهنة ، وتتولى تطبيق العقوبات التأديبية على إوتسهر على 

حكام قوانين النشاط أنتهاك إالمخالفات التي ترتكبها البنوك و المؤسسات المالية تتعلق ب
 .(1)طريق مقررات المصرفي ، و تصدر تعليمات توجيهية و تبت عن 

من القانون 123ن تتخذ تدابير وإجراءات إدارية كالتحذير حسب نص المادة أكما لها 
و مؤسسة مالية عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ في أن تدعو أي بنك أ اوله .(2) 23-09

ن تعيد وتدعم توازنها المالي وتصحح أساليب تسيره أنها أجل معين كل التدابير التي من شأ
، كما يمكن لها تعيين شخصا مؤقتا للإدارة وتفويضه (3) من نقس القانون  124حسب المادة 

و فروعها في الجزائر. وهذا حسب نص أبجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة المعنية 
 .(4) من نفس القانون 125المادة 

 الجزاء التأديبي   -ثانيا

فرض عقوبات في حالة إمكانية اللجنة المصرفية تدابير وقائية،  تخاذا تضاف إلى
القوانين المنظمة للنشاط  نتهاكابالبنوك والمؤسسات المالية مخالفات بنكية تتعلق  رتكابا

المصرفي، وتختلف هذه الإجراءات حسب نوع المخالفة المرتكبة وبحسب طبيعة المخالفة 
فنجد عقوبات تمس بسمعة البنك وذلك من خلال عقوبة  .(5)المثبتة والأخطاء المرتكبة 

، وكذا تمس بالذمة عتمادلااالإنذار والتوبيخ، وأخرى تمس وظيفته عند فرض عقوبة سحب 
من 126حسب ما نصت به المادة  االمالية للبنك عند فرض عقوبة الغرامة المالية. وهذ

 .(6) 09-23القانون رقم 

                                                           
 ، السابق ذكره.09-23من القانون رقم 116المادة  - 1
حدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن إ" إذا اخلت تنص على:  09-23من القانون رقم  123المادة  - 2

 ن توجه لها تحذيرا، ... "أسير المهنة، يمكن للجنة 
 السابق ذكره. 09-23من القانون رقم  124المادة  - 3
 السابق ذكره. 09-23من القانون رقم  125المادة  - 4
 .104نهي، مرجع سابق، ص محمد ب - 5
و التنظيمية المتعلقة أحكام التشريعية لأخل أي خاضع بأحد اأ" اذا تنص على:  09-23من القانون رقم  126المادة  - 6

= ن تقضي بإحدى العقوبات أيأخذ في الحسبان التحذير ، يمكن للجنة المصرفية  مو لأو لم يذعن لأمر أبنشاطه 
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 والتوبيخ: رالإنذا -أ

صرفية يعتبر كل من الإنذار والتوبيخ من العقوبات التأديبية التي تتخذها اللجنة الم
نظم تحكام التي لأحترام القواعد واإو عدم أخلال إعلى البنوك والمؤسسات المالية في حالة 

لى إعبارة عن تحذير وتنبيه يهدف  والمهنة، فهما عقوبات ذات طابع معنوي، فالإنذار ه
ول شد من الأأما التوبيخ فهو ألتزام وعدم تكرار الخطأ في المستقبل. لإباتذكير المخالف 

وانين، لتزام بالقواعد والقلإشعار رسمي بالخطأ المرتكب. فالغرض منهما تعزيز اإبحيث يشمل 
 عادتهم للمسار الصحيح.  إ وتقويم سلوك المخالفين و 

 عتماد:لإسحب ا -ب

ن توقع على البنوك والمؤسسات أتعد هذه العقوبة من أخطر العقوبات التي يمكن 
ن تنهي أستحالة القيام بأعمال مصرفية جديدة ولها إلى إعتماد لإالمالية ويؤدي سحب ا

ستنفاد كل الإجراءات إلتزمت بها مسبقا. وتأتي هذه المرحلة بعد إالعمليات المصرفية التي 
 بحس .(1) عتماد تأتي مرحلة التصفية وذلك بتعيين مصفي لذلك.لإالوقائية، وبعد سحب ا

 .(2)09-23من القانون رقم 128المادة 

 الغرامة المالية: -ج

ن تستعملها كعقوبات أمنحت للجنة المصرفية إمكانية توقيع عقوبات مالية ويمكن 
و المؤسسة أس مال البنك أو كعقوبات تكميلية حسب الظروف، ويكون ذلك مقارنة بر أصلية أ

و المؤسسة أس المال الأدنى الذي يلزم البنك أالمالية وتكون العقوبة مساوية على الأكثر لر 

                                                           

نهاء إالتالية :  الإنذار ، التوبيخ ، المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط ، 
عتماد ، وزيادة لإو عدم تعيينه ، سحب اأنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة أكثر من هؤلاء الأشخاص أو أمهام شخص 

ليها عقوبة مالية تكون إما إضافة إقوبات المذكورة أعلاه ، و ما بدلا عن هذه العإن تقضي أعلى ذلك يمكن للجنة =
 س المال الأدنى ..."أمساوية على الأكثر لر 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص ، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و تبييض الأموال دموش حكيمة،  - 1
 .355 ،ص2019وق جامعة ملود معمري ، تيزي وزو ،قانون الاعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم حق

يصبح قيد التصفية، كل خاضع يحكمه القانون الجزائري تقرر سحب »تنص على:  09-23من القانون رقم 128المادة  - 2
عتماد منها لإعتماد منه. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تقرر سحب الإا

" ... 
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المالية توفيره. وهذه المبالغ تدخل في ميزانية الدولة، فبالتالي المشرع منح للجنة المصرفية 
يرة والقياسية سلطة تقديرية واسعة في تقدير المبلغ، وبالتالي يمكن تفسير هذه العقوبات الخط

 .(1) بأهمية النشاط المصرفي

                                                           
 .355دموش حكيمة، نفس المرجع، ص - 1
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 :خاتمةلا

نه أفشاء السر المصرفي تبين لنا إمن خلال دراستنا لموضوع مسؤولية البنك عن 
هم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي، بحيث يتمحور موضوعه حول أ يعتبر من 

و غير ألى المصرف متعلقة بعميله بصورة مباشرة إكتمان كل ما يصل من معلومات 
فشاء إبعدم  لتزاماوالثقة. كما يعود  ئتمانالامباشرة، وبالتالي يلزم عليه الكتمان وذلك لخلق 

 السر بالحماية للمصلحة العامة ومصلحة المصرف وحماية الحقوق الشخصية. 

للخروج عن هذا المبدأ، بحيث سمح  ستثناءاتان هناك ألا إعلى الرغم من ذلك 
مامها بالسر أالقانون للمصرف بإفشاء سر العميل لبعض الأشخاص والهيئات التي لا يحتج 

لتزام النسبي التي يجوز خذ المشرع الجزائري بنظرية الإأالمصرفي تحقيقا للمصلحة العامة. ف
لتزام المطلق ظرية الإخذت بنأالخروج عنه في بعض الحالات، خلافا على بعض الدول التي 

 كسويسرا ولبنان. 

المسؤولية  وفقل لقواعد افشاء السر جريمة يعاقب عليهإعدم  لتزاماب البنكخلال إ يعتبر
ضرار التي لحقت بصاحب السر، لى المسؤولية المدنية وذلك لتعويض الأإالجزائية بالإضافة 

و تقصيرية، وكذا المسؤولية التأديبية الناتجة عن أالمادية منها والمعنوية، سواء كانت عقدية 
لى إو مصرف أخلال بأخلاقيات المهنة المصرفية التي يتعرض مرتكبها سواء كان موظف إ

 عقوبة تأديبية التي يحددها القانون. 

لم يعطي مفهوما واضحا وصريحا للسر المصرفي في ن المشرع الجزائري أتبين لنا 
فقط بالنص  واكتفى. المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي 09-23ن القوانين من بينهم القانو 

 منه.  133الواردة عليه في مادة واحدة وهي المادة  الاستثناءاتعلى 

حقوق كلا الطرفين )البنك  وضمانالتوازن بين الإلتزام بالسرية المصرفية  تحقيق
مبدأ السرية من خلال تحديد  احترام وضمانحدود المسؤولية  إبراز يكون عبر ،(والعميل

 سبيل الحصر.  وعلىبوضوح  الاستثناءات
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التي من  الاقتراحاتبعض  الموضوع نقدمضوء ما تم دراسته من خلال هذا على 
  المصرفية:للسرية  عن إخلالهاشانها تحقيق الحماية القانونية وتفعيل مسؤولية البنك 

ويتم تحديد فيه بدقة وجوب وضع تشريع خاص يتعلق بالسرية المصرفية  -
المعلومات الواجب الالتزام بكتمانها وكذا العقوبات الناجمة عن الاخلال به، وكل ما يتعلق 

 السرية المصرفية. وذلك لإزالة أي لبس او غموض حول الموضوع.

تكييف نصوص قانونية إجرائية تتماشى بفض النزاعات البنكية على غرار  -
 النصوص القانونية العامة.

نشاء اقسام قضائية متخصصة بالنظر في القضايا المصرفية وفيها قضاة ا -
 متخصصون في المجال المصرفي.

مدة العقوبة ورفع مبلغ الغرامة المالية الى  رفعتشديد العقوبة المقررة عن طريق  -
 مستويات معتبرة وملموسة، مما يترتب عليه تأثير ردعي ووقائي ضد ارتكاب هذه الجريمة.

بعد انتهاء  ، إلى ماأسرار العميلافشاء بعدم البنك لتزام ااستمرارية  لىالنص ع -
 .نبين الطرفيالعلاقة 
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 ملخص المذكرة باللغة العربية 

بقصد تحقيق الربح، وذلك لما تقدمه من يعتبر العمل المصرفي أحد الأنشطة التي تمارسها البنوك 
على جميع أسرارهم المالية بحكم  بالاطلاعخدمات وعمليات مصرفية لعملائها. التي بدورها تسمح لها 

العميل، بأية معلومة تخص  والإفصاحبعدم الإفشاء  ممارسة مهنتها ونشاطها. فيقع على عاتقها الإلتزام
 الاستثماراتالمحلي من خلال جلب  الاقتصادتطوير  عملائها، وبغيةللثقة المطلقة بينها وبين  تحقيقا

بمبدأ  والالتزامتوجب اتخاذ نظام مصرفي محصن  التهريب. لذاعلى رؤوس الأموال من  والحفاظالأجنبية 
القانون النقدي المتضمن  09-23في ظل القانون رقم سه المشرع الجزائري السرية المصرفية الذي كر 

 عنوان السر المهني. تحت 133 والمصرفي في مادته

والإخلال به يؤدي  المصرفي،من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل  لسر المصرفيايعتبر 
قر أأن المشرع الجزائري  ، إلاتأديبيو  مدني، جزائي جزاءعلى  وبالتالي تقعمسؤولية البنك  قيامإلى 

وذلك من خلال السماح بالكشف عن بعض الأسرار  المصرفية.على مبدأ السرية  الاستثناءاتببعض 
امامها بالسر  الاحتجاجفلا يمكن  والإدارية،الرقابية  والهيئاتتحقيقا للمصلحة العامة لبعض الأشخاص 

  المهني.

 -المسؤولية القانونية -ام بالسريةالالتز  -سرية المصرفيةال مبدأ -المصرفي النشاط الكلمات المفتاحية: -
 . 09-23رقم  القانون النقدي والمصرفي

RESUME DE MEMOIRE EN LANGUE FRANCAISE 

Le travail bancaire est l’une des activités exercées par les banques dans le 

but de réaliser un profit, en raison des services et des opérations bancaires et ces 

services leur permettent d’accéder à tous les secrets financiers de ces clients. Il 

incombe alors aux banques de s’engager à ne pas divulguer ou révéler toutes les 

informations concernant le client, afin d’établir une confiance absolue entre elles 

et leurs clients, dans le but de développer l’économie locale en attirant des 

investissements étrangers et en préservant les capitaux de la fuite. Dans le cadre 

de la loi n°23-09 relative à la règlementation monétaire et bancaire, dans son 

article 133 sous le titre du secret professionnel.      

Le secret bancaire est considéré comme l’un des principes les plus 

importants sur lesquels repose le travail bancaire.sa violation entraine la 

responsabilité de la banque, et celle-ci peut faire l’objet de sanctions pénales, 

civiles et disciplinaires. Cependant, le législateur algérien a reconnu certaines 

exceptions au principe de la confidentialité bancaire. Ce dernier autorise la 

divulgation de certains secrets dans l’intérêt générale de certaines personnes et 

organismes de contrôle, y compris les autorités administratives, et il n’est pas 

possible de faire valoir le secret professionnel devant eux.  

Mots Clés : Activité bancaire - Principe de la confidentialité bancaire - 

Engagement à la confidentialité - Responsabilité légale - Loi monétaire et 

bancaire numéro 23-09  


